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 مقدمة
 

 

 أ 

  مقدمة

إذا كان الفكر الإنساني قد وصل وبشق الأنفس وعبر مراحل طویلة من النضال 

والبحث إلى ضرورة إعلان حقوق الإنسان، فإن شریعتنا الإسلامیة قد كرمت الإنسان منذ 

وتعالى كرم بني آدم، ومیزه عن باقي مخلوقاته بأن أنعم بدایة الإنسانیة، وإن االله سبحانه 

  . »لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم  « علیه بعقل وخلقه في أحسن صورة لقوله تعالى

  )سورة الإسراء(  »ولقد كرمنا بني آدم  « وتكریما للإنسان أیضا یقول عز وجل) سورة التین(

غفالها والتي هي موجودة في شریعتنا السمحاء منذ هذه الحقیقة التي نغفل عنها أو نتعمد إ   

، حیث أن هذه الأخیرة تعد المرجعیة الوحیدة لما یطلق علیه الیوم بحقوق خلتعصور 

  .الإنسان وإنه باحترامها وضمانها تتجسد فكرة العدالة الحقیقة

وإذا كانت السیاسة الجنائیة في كل مكان وزمان تفرض تجریم بعض الأفعال الضارة 

مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، ووضع عقوبات لها، ولا یتصور أن یعرف المجتمع ب

استقرار وتنمیة خارج إطار هذا التجریم وهذا العقاب، فإن العدالة الجنائیة من جهة أخرى 

تفرض النظر  المتهم باعتباره إنسانا، وله كرامته وشعوره ككیان وشخصیة، ومن حقه أن 

  .دلة ولاسیما مرحلة المحاكمة التي خصصت موضوعي للبحث عنهایتمتع بالحق محاكمة عا

فتقوم المحاكمة العادلة على توفیر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة 

الجنائیة في الإطار العام  للحق القانوني في محاكمة العادلة وهناك ضمانات عدیدة كفلها 

اصة في مرحلة المحاكمة وهي ضمانات تكفل قانون الإجراءات الجزائي الفرد للمتهم بصفة خ

للمتهم محاكمة عادلة نزیهة متصفة بتوفیر ضمانات تمثل سیاج الحمایة القضائیة أو 

الإجرائیة، وهي في الوقت ذاته تمثل مبادئ للتنظیم القضائي برمته، فحق الإنسان في 

حق الإنسان في المساواة أمام القضاء، وحق الإنسان في مثوله أمام قاضیه الطبیعي، و 

حمایة وضعه الإجرائي ومركزه القانوني، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه ومحاكمته بصورة 

  .ناجزة تقتضي جمیعها في النهایة تحقیق هدفه المنشود وهو محاكمة عادلة

  

  



 مقدمة
 

 

 ب 

  :أهمیة الموضوع

جنائیة السیاسة الأن الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائیة لها أثر على        

المبنیة على النزاهة و الحیاد ضمانا لحق المتهم أثناء فترة محاكمته بعدم المساس بحقوقه 

إلى غایة صدور حكم بات في حقه ومن هنا تظهر الإجراءات التي كفلها قانون الإجراءات 

الجزائیة في حمایة الشخصیة القانونیة للمتهم، لأن أبرز ما یقال عنه قانون الحریات وإنه 

یق الصلة بالحقوق والواجبات وهذا ما تناولناه في موضوعنا من خلال ضمانات نقص وث

لا یؤدیها إفلات  مدني من العقاب بقدر ما " للمتهم أثناء سیر محاكمة لتحقیق العدالة 

  .یؤدیها إدانة شخص قد یكون بریئا

  :أهداف الدراسة

  محاولة الإجابة على الإشكالیة 

  یحق للمتهم التمتع بها أثناء المحاكمةإبراز أهم الضمانات التي 

 معرفة مدى إحترام هذه الضمانات من طرف الجهات المختصة 

  :أسباب إختیار الموضوع

وتتمثل في رغبتي في الإطلاع على ما یحمیه المشرع الجزائري ضمن : أسباب ذاتیة       

وهذا ما أثار انتباهي قانون الإجراءات الجزائیة من حقوق الإنسان من خلال محاكمة عادلة 

واهتمامي عند سماع محاكمة عادلة باعتبار هذا الموضوع یتمیز بـ تشعبه سواء في 

تشریعات الدول العربیة أو أجنبیة وكذا عدد في التشریع الجزائري من خلال دستور وقوانین 

هو وكذا ما شد إنتباهي موضوع العدالة الذي : مختلفة وخاصة قانون الإجراءات الجزائیة 

محور طالب حقوق وهو رغبتي في المعرفة لیس فقط حمایة حقوق الإنسان وحمایة المتهم 

  .خلال محاكمته

تتمثل في تلك التساؤلات التي یطردها موضوع البحث في حد  :الأسباب الموضوعیة      

ذاته لأنه یعتبر من المواضیع العمیقة التي تكفل حقوق المتهمین ما دام لم یثبت إدانته 

وضوع العدالة مختلف التطبیق في تشریعات الدول فهناك ما نص على ضمانات التي فم



 مقدمة
 

 

 ج 

تكفل للمتهم حقوقه وفي قوانین محددة وهناك ما لم ینص علیها ولكن أخذ به وهذا ما أخذ به 

  .وهذا ما یلاحظه في الواقع الملموس. ضمن قانون الإجراءات الجزائیة

ة تتفرع عنها أسئلة ثانویة و ذلك على النحو رئیسی الإشكالیة صیاغة و من ھنا نحاول

  :التالي

  ما مدى فعالیة الإجراءات المتعلقة بضمانات المتهم أثناء تقدیمه للعدالة من أجل محاكمته؟

  : ومن هنا تبرز إشكالیة الموضوع والتي تتجلى في

  محاكمته؟ ما مدى فعالیة الإجراءات المتعلقة بضمانات المتهم أثناء تقدیمه للعدالة من أجل

  :أما بالنسبة للتساؤلات الفرعیة تكمن في

فیما تتمثل ضمانات المحاكمة العادلة المتعلقة بهیئة المحكمة في ظل قانون الإجراءات  -

 الجزائیة؟ وما هي ضمانات المتهم في مرحلة سیر المحاكمة؟

 هل وفق المشرع الجزائري في كفل هاته الضمانات ضمن قانون الإجراءات الجزائیة؟ -

  : الدراسة منھج

الذي المنهج التحلیلي و للإجابة على الإشكالیة و كذا التساؤلات الفرعیة إستعنا ب

كما إستعنا بالمنهج , ساعدنا على تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع الدراسة

في المحاكمة العادلة و التشریعات المقارن من خلال عقد المقارنة بین التشریع الجزائري 

  .جنبیةالأ

  : وقد قسمنا الموضوع إلى فصلین   

  :بعنوان الضمانات المتعلقة بهیئة المحكمة و تناولنا فیه  الفصل الأول

  . إستقلالیة القضاء: المبحث الأول

  . قرینة البراءة: المبحث الثاني

  .حیاد القاضي: المبحث الثالث 

  :تناولنا فیهبعنوان الضمانات المتعلقة بسیر المحاكمة و  الفصل الثاني

  .حضوریة المتهم و علنیة الجلسة: المبحث الأول

   .شفاویة المحاكمة: المبحث الثاني 

  .حق الدفاع: المبحث الثالث 



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الضمانات المتعلقة بهیئة 

 المحكمة
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  الضمانات المتعلقة بهیئة المحكمة: الفصل الأول

ینطبــق مضــمون الضــمانات مــن هیئــة التــي یصــدر منهــا الحكــم وهــذا مــا تطرقنــا 

ـــه فـــي هـــذا الفصـــل، فمـــن المبـــادئ الأساســـیة للمحاكمـــة العادلـــة تنطبـــق مـــن هیئـــة  إلی

التــي تعكــس هاتــه الأخیــرة المحاكمــة العادلــة للمــتهم بعــدم مســاس حقوقــه مــن المحكمــة 

  خلال الهیئة التي تصدر الحكم والتي نص علیها القانون

فحـــق المـــتهم فـــي محاكمـــة عادلـــة لا یمكـــن أن یتجســـد حقیقـــة إلا بوجـــود محكمـــة 

یهم مستقلة تعتمد على قضاة لا یمكن أن تتجـه أصـابع الشـك والاتهـام وعـدم النزاهـة إلـ

فــي عملهــم علــى حیــاد والاســتقلال وكــذا قرینــة البــراءة، فیعــد اســتقلال القضــاء عنصــرا 

رئیسـیا فــي تحقیـق العــدل عـن طریــق تمنعـه مــن تـدخل أي ســلطة أخـرى، فــإن أكثـر مــا 

یهــــم الأفــــراد فــــي أي مجتمــــع أن تحــــافظ وتصــــان حقــــوقهم قانونــــا، وأن یكــــون القضــــاء 

  .عادلا، قادرا  على حمایة هذه الحقوق

الفرد یلــتمس دائمــا القــوة فــي مجتمعــه الــذي یعــیش فیــه مــن خــلال قــدرة القضــاء فــ

علـــى إیجـــاد الطمأنینـــة فـــي نفســـه، وخاصـــة إذا كـــان هـــذا الأخیـــر محـــل اهتمـــام، فلكـــي 

تحفــظ حقوقــه وضــماناته فإنــه یكــون فــي حاجــة إلــى هیئــة قضــائیة تتضــمن حقوقــه مــن 

اســتقلال هیئــة قضــائیة فــي بــین هــذه الضــمانات قاضــي كفــؤ مســتقل نزیــه محایــد وكــذا 

حـد ذاتهـا ومحافظـة أیضـا إلـى أهـم مبـادئ القضـاء وهـي قرینـة البـراءة وهـذا مـا تطرقنـا 

إلیه وسنحاول أن نقف في دراستنا لهـذا الفصـل لتوضـیح العلاقـة بـین الهیئـة القضـائیة 

  .ولكن تعكس ضمانات المتهم
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  مبدأ استقلالیة القضاء: المبحث الأول

أمام محاكمـة عادلـة إذ لا تحتـرم الهیئـة المكلفـة بـالحكم بعـض  لا یمكن أن تكون

الشكلیات التي تكثر من النظام العام، ولا یمكن بـأي حـال التغاضـي عنهـا، لـذلك رتـب 

، وذلـك فــي مجموعهـا تشــكل 1فالهــا أو عـدم احترامهــا الـبطلان المطلــقإغالمشـرع علـى 

م المـتهم مـن طـرف سـلطة جوهر المحاكمـة العادلـة ومـن أهـم هـذه الضـمانات أن یحـاك

  :قضائیة مستقلة ومختصة للنظر في دعوى وهذا ما سوف نتناوله في المطالب الآتیة

  ماهیة الاستقلالیة: المطلب الأول

   :وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى

  تعریف مبدأ الاستقلالیة: الفرع الأول

أساســین، یــرى الفقــه الدســتوري أن مبــدأ اســتقلال الســلطة القضــائیة لــه مفهــومین 

مفهـــوم شخصـــي ومفهـــوم موضـــوعي، فالاســـتقلال لا یكـــون كـــاملا إلا إذا تحقـــق علـــى 

صــعیدین، تحققــه بالنســبة للقضــاة كــأفراد، والثــاني تحقیقــه للقضــاة كســلطة مــن ســلطات 

  .الدولة

لمبــــدأ اســــتقلال الســــلطة القضــــائیة تــــوفیر  التعریــــف وفــــق المفهــــوم الشخصــــي: أولا

وإبعـــادهم عـــن أي رهبـــة أو ســـلطة حاكمـــة وجعلهـــم اســـتقلالیة تامـــة للقضـــاة كأشـــخاص 

  .2خاضعین لسلطة قانون فقط

ولتحقیــق ذلــك ســعت الدســاتیر الحدیثــة إلــى وضــع ضــمانات كبیــرة، بنصــها علــى 

أن القضــاة مســتقلین ولا ســلطان علــیهم فــي قضــائهم إلا القــانون، ولا یجــوز لأي ســلطة 

                                                           
، الدیوان الوطني للاستقلال التربوي، 1مقارنة، ط، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة شافعي حمدأ 1

   .68، ص2006الجزائر، 

.1، ص2007مبدأ استقلال القضاء، بغداد، ب س ن، ، الموسوي سالم روضان 2 
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لإقــرار الحــق والعــدل،  خالصــافعملهــم یكــون التــدخل فــي القضــاة أو فــي شــؤون العدالــة 

  .1آخر لسلطان تحت سلطان الضمیر دون اعتبار

  التعریف وفق المفهوم الموضوعي: ثانیا

یعتبر المفهوم الموضـوعي للسـلطة القضـائیة اسـتقلالها عـن السـلطتین التشـریعیة 

والتنفیذیة، وعدم المساس بالاختصاص الأصلي للقضـاء، وهـو الفصـل فـي المنازعـات 

ختصاص في الفصل غلـى محـاكم اسـتثنائیة أو مجـالس تشـریعیة أو إدارات بتحویل الا

  .2تنفیذیة باعتبار السلطة قضائیة سلطة ولیست وظیفة

ــــــدعوى القضــــــائیة  مقصــــــود بهــــــا أن یمــــــنح القــــــانون المحكمــــــة ســــــلطة للنظــــــر لل

المقصـــودة، أي أن تكـــون لهـــا ولایـــة علـــى موضـــوع الـــدعوى والشـــخص المقامـــة ضـــده، 

اكمــة فــي إطــار حــد زمنــي، وأن تكــون مســتقلة، وهــو ركــن جــوهري علــى أن تجــري المح

لازم لعدالــــة المحاكمــــة، والمقصــــود بهــــذا أن یصــــدر الحكــــم فــــي أیــــة قضــــیة مطروحــــة 

أمامهــا فــي إطــار مــن الحیــاد، وعلــى أســاس الوقــائع، وطبقــا لأحكــام القــانون، دون أي 

ر تــــدخل أو ضـــــغوط أو تــــأثیر غیـــــر مناســـــب مــــن أي ســـــلطة أخــــرى حكومیـــــة أو غیـــــ

  . 3حكومیة

ومن هنا نستطیع القول مبدأ الفصـل بـین السـلطات مـن أهـم ضـمانات المحاكمـة 

العادلـــة، وتعـــین بــــ اســـتقلال القضـــاء اســـتقلال ســـلطة الحكـــم عـــن ســـلطة تحقیـــق، وهـــو 

مــن ق إ ج وهــو أیضــا مبــدأ مــن النظــام العــام یثیــره الخصــوم ولا  38مضــمون المــادة 

وهو لأول مرة أمام المحكمـة العلیـا، یجوز للأطراف التنازل عنه، كما یمكن لهم إثارته 

                                                           

بین النظریة والتطبیق، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  یاسین محمد أمین، استقلال السلطة القضائیةد سردار  1

   .73، ص2001وسیاسة، جلمعة صلاح الدین، أربیل، 
مدحت محمود، استقلال القضاء في العراق ودور الدستور في حمایة استقلال القضاء، مركز القضاء العراقي  2

  .www.iraqijdicture.org/rearمنقول عنهاللدراسات وتوثیق 
3 

محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة الفكر، العدد  فریجة 

   .437، ص 2014العاشر، 
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تحــت رقــم  12/07/1988وهــو مــا جســده القــرار الصــادر عــن المحكمــة العلیــا بتــاریخ 

، حیــث أبطــل 282ص  3عـدد  1990المنشـور فــي المجلـة القضــائیة لســنة  48744

 20/10/1985القـــرار ونقـــض القـــرار الصـــادر مـــن مجلـــس قضـــاء أم البـــواقي بتـــاریخ 

رین المشكلین لهیئة المجلس كان قد شـارك فـي القضـیة بصـفته بسبب أن أحد المستشا

  .     1من ق إ ج 38محققا، وهو ما یخالف نص م

كما یمكـن القـول أیضـا یقصـد بالسـلطة القضـائیة كضـمانة لحقـوق المـتهم تحریـر 

الجهات القضائیة من جمیع المؤثرات والاضطلاع بالرسالة المتورطـة بهـا، حیـث تتـیح 

حقوقه أو دفـع الاتهـام الموجـه ضـده وحمایتـه مـن  ء إلیها وجلبلكل شخص حق اللجو 

أي اعتـــداء، وهـــذا لـــن یـــأتي إلا إذا كانـــت الســـلطة القضـــائیة مســـتقلة كبـــاقي الســـلطات 

 .2والسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

كمـــا تشـــهد المحـــاكم اســـتقلالیتها مـــن مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات المطبـــق فـــي 

لعل الغایة الأساسیة التي وجد لأجلها هـذا المبـدأ هـو الفصـل المجتمعات الدیمقراطیة و 

بــــین الســــلطتین التنفیذیــــة والتشــــریعیة عــــن الســــلطة القضــــائیة حفاظــــا علــــى اســــتقلالیة 

الأخیــرة، لهــذا یــرى الفقــه ان اســتقلال القضــاء یعنــي تحــرر الســلطة القضــائیة مــن أي 

  .  3القضاء لغیر القانونتدخل من جانب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وعدم خضوع 

  :أما التشریع السعودي

قــد فــرض المشــرع الســعودي عقوبــات علــى كــل مــن یحــاول مــن كبــار المســؤولین 

فـي دولــة التــأثیر علــى القضــاة مــن أجـل  أن یجعلهــم ینحرفــون عــن جــادة العدالــة، وهــم 

                                                           
 
.101- 98، ص2004معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة، د د ن، الجزائر ،   1 

دستوریة والتشریعیة، ضمانات الالعضو هیئة تدریس جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، بوطیب بن ناصر،  2

   .في النظام دستوري جزائري، نشر مقال علة موقع المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة المحاكمة العادلة

.274، الأردن، ص2013اد الكسواني، قرینة البراءة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، جه 3 



 الفصل الأول                                               الضمانات المتعلقة بھیئة المحكمة
 

 9 

 بصدد تظر القضیة معینة، إیمانا من المشـرع بـأن مثـل هـذا التـأثیر سـیؤدي إلـى تحیـز

  .القاضي وخروجه على حیاده الواجب توفره فیه

وحتى لا یتعرض القضاة لأیة مؤشرات خارجیـة أثنـاء المحاكمـة، فقـد نـص نظـام 

القضاة على عدم جواز عقد المحاكم لشيء من جلساتها قي غیر مقارها إلا فـي حالـة 

وكـــل ذلـــك لا یعـــاد القضـــاة وجلســـات ) 27المـــادة( الضـــرورة وبـــاءت مـــن وزیـــر العـــدل

  .1مرافعة من أیة مؤثرات قد تریك حیرة القضاءال

  : الدستور العراقي

وفــي مســألة تعــین القضــاة فــي العــراق وقــد حســمت بمــا یضــمن المحافظــة علــى 

إنمـا یتعـین .استقلالیة القضاة فلم یتـرك التعـین إلـى وزیـر العـدل ممثـل السـلطة التنفیذیـة

فصـله أو إنهــاء خدماتــه إلا بمرسـوم جمهــوره، وهـذا یعــین عــدم جـواز عــزل القاضــي أو 

لالیة القضــاء وعــدم التــأثیر قبمرســوم، فلــیس لــوزیر العــدل ذلــك، وهــو أمــر یضــمن اســت

  .2السلطة التنفیذیة

 أساس مبدأ الاستقلالیة: الفرع الثاني

علــى السـلطة القضـائیة مسـتقلة وتمــارس  1996مـن دسـتور  138نصـت المـادة 

الإجـراءات الجزائیـة حیـث أولـى أهمیـة في إطار القـانون، كمـا نـص علیـه أیضـا قـانون 

بالغــة لقواعــد الإختصــاص، واعتبرهــا مــن النظــام العــام ومخالفتهــا تــؤدي إلــى الــبطلان 

فـــي أي مرحلـــة كانـــت علیهـــا ) الـــبطلان(المطلـــق للإجـــراءات، ویمكـــن إثـــارة هـــذا الـــدفع 

مـن قـانون  252إلـى 248الدعوى، ونظمت القواعد العامـة باختصـاص بأحكـام المـواد 

جـــراءات الجزائیـــة بالنســـبة إلـــى الجنیـــات، وبالنســـبة للجـــنح والمخالفـــات فقـــد حـــددت الإ

كمـا عـالج إشـكالیة تنـازع الإختصـاص فـي أحكـام  339و 328اختصاصها في المواد 
                                                           

الإجراءات الجزائیة السعودي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، نایف بن محمد السلطان، حقوق المتهم في نظام   1

  .132، عمان، ص2005، 1ط

، 2005عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

.100ص 2 
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مــن نفــس القــانون وهــذا دلیــل علــى نیــة المشــرع فــي إرســاء  548إلــى  545المــواد مــن 

  .قواعد تتضمن محاكمة عادلة للمتهمین

مشــرع الجزائــري أخــذ بفكــرة اســتقلال المحــاكم عــن غیرهــا مــن الســلطات كمــا أن ال

، واعتبــره مـــن " مبــدأ الفصـــل بــین ســلطتي التحقیــق والحكــم"القضــائیة أو مــا یســمى بـــ 

ق ا ج التــي أكــدت علــى بطــلان الحكــم الــذي  38النظــام العــام وقــد ذكــره فــي المــادة  

ثـم شـارك فـي الفصـل فیهـا یصدر في القضایا التي یكـون قاضـي الحكـم قـد حقـق فیهـا 

والــبطلان هنــا مطلــق، لأنــه مــن النظــام العــام فــلا یمكــن التنــازل عنــه ویمكــن إثارتــه فــي 

أیــة مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى ولــو لأول مــرة أمــام المحكمــة العلیــا، ویمكــن للقاضــي 

 .1إثارته واو من تلقاء نفسه

مـن القـانون الأساسـي  5واحتراما لمبـدأ اسـتقلال السـلطة القضـائیة نصـت المـادة 

علــــى أن القضــــاة : 1969مــــاي  31فــــي  27-69للقضــــاة الصــــادر فــــي الأمــــر رقــــم 

یتمتعــون بحمایــة مــن الســلطات ضــد كــل تــدخل فــي أعمــالهم بضــمانات نصــت علیهــا 

  : من نفس القانون والمتمثلة في 66-64-22-9: المواد

 لقاضي من التهدیداتحمایة ا  - أ

 التأدیب عن طریق المجلس الأعلى للقضاء -ب

 .2لا یجوز عزل القاضي إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء -ج

نستنتج في الأخیر أن حق المتهم في محاكمة مستقلة إن كان لـه أسـاس قـانوني 

في المواثیق الدولیة العالمیة منها والإقلیمیة، فإن المشـرع الجزائـري كـان حریصـا 

كل الحرص على ضمان هـذا الحـق، فنجـد أنـه اعتمـده فـي إیدیولوجیـة الأساسـیة 

                                                           
مذكرة لنیل ریع جزائري، سلیمة بولطیف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة، في المواثیق الدولیة والتش 1

   .40ص ،2005 -2004الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
الجزائر، د  دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  2

   .82س ن، ص
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بـه فـي القواعـد الموضـوعیة أي ومرجعیة قوانینه، ونقصد هنا الدستور ثـم اعتنـى 

قانون عقوبات الذي یسعى بدوره إلى تأكید ما ورد في الدستور، كما أن المشـرع 

الجزائـــري لـــم یكتـــف بوضـــع القواعـــد الموضـــوعیة، بـــل إن عنایتـــه وحرصـــه بهـــذا 

الضمان جعلته یضـع القواعـد الإجرائیـة الكفیلـة بإرسـائه، وذلـك مـن خـلال قـانون 

الإضـــافة إلـــى أنـــه أوجـــد قانونـــا أساســـیا للقضـــاء یعـــد هـــو الإجـــراءات الجزائیـــة، ب

الآخــر مــن الناحیــة النظریــة دلــیلا علــى اســتقلال الســلطة القضــائیة، فــلا شــك أن 

القاضي یعد طرفا فعالا في العدالة التي تضم اسـتقلالیة القضـاء باعتبـاره وسـیلة 

فـي بشریة للممارسة القضـائیة، حیـث أن الإعـلان عـن حقـوق وواجبـات القاضـي 

القــانون خــاص بــه دلــیلا علــى اهتمــام المشــرع بحمایــة وســائل اســتقلال القضــاء، 

وإلـــى جانـــب ذلـــك فإنـــه كـــرس مبـــدأ عـــدم قابلیـــة القضـــاة للعـــزل التـــي تعـــد بمثابـــة 

  . 1الضمانة الكلاسیكیة والأساسیة لاستقلال السلطة القضائیة

  المبادئ الأساسیة النظام القضائي: الفرع الثالث

الـنظم القانونیـة المقارنـة علـى مبـادئ متماثلـة وسـنركز أثنـاء الحـدیث م أغلبیـة تقو 

  .عن كل مبدأ موقف المشرع الجزائري

  حق اللجوء إلى القضاء: أولا

ـــانون فـــلا یعتـــرف ـــة القضـــائیة مـــن مقومـــات الق بحـــق معـــین  المشـــرع تعـــد الحمای

لاحـق للشخص دون أن یزوده بالوسیلة اللازمة للحصول علیـه فـلا قـانون بـلا قـاض، و 

أو واجــب قــانوني بــلا قضــاء یفرضــه وخصــومه تكــون أداة لــه فــي حمایتــه، إن اللجــوء 

إلى القضاء حق دستوري معترف بـه لكـل شـخص طبیعیـا أو معنویـا، بـلا تمیـز بسـبب 

ف فــي عســالجــنس أو الــدین، فــلا یســأل رافــع  الــدعوى حــین یســتعمله إلا إذا أخطــا أو ت

  . ذلك

                                                           
  . 41المرجع السابق، ص ،سلیمة بولطیف1
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ا لمسـائلة إلا فـي حـالات اسـتثنائیة حیـث قــرر ولا تعـد مجـرد خسـارة الـدعوى دائمـ

المشرع تسلیط عقوبة غرامة على خاسـر بعـض الـدعاوى لأهمیتهـا قصـد منـع التعسـف 

فــي رفعهــا، ویعــد حــق اللجــوء إلــى القضــاء مــن الحقــوق العامــة فــلا یجــوز التنــازل عنــه 

  : بصفة مطلقة، وإن كان یجوز تقییده بالطرق الآتیة

 .طراف على اللجوء إلى محكمین لحل النزاع المعینالاتفاق مثل التراضي الأ  - أ

 .النص التشریعي یقید المشرع حق اللجوء إلى القضاء بطرق متعددة  - ب

  :نجملها في حالتین

وجوب عـرض النـزاع علـى جهـة أخـرى قبـل عرضـه علـى جهـة القضـائیة المختصـة  -

وكـذلك  مثل فرض الطعـن الإداري الرئاسـي أو الـولائي فـي بعـض المنازعـات الإداریـة،

وجــوب محاولــة حــل النــزاع الفــردي فــي العمــل علــى مســتوى الهیئــة المســتخدمة ومكتــب 

  .المصالحة قبل عرضه على القضاء

  .تحدید میعاد لاستعمال بعض الدعاوى مثل دعاوى الحیازة  ودعاوى البطلان -

  مجانیة القضاء: ثانیا

ــــه ــــل عمل ــــا شــــهریا مقاب ــــة یتلقــــى راتب أي أجــــر مــــن  إن القاضــــي كســــائر مــــوظفي الدول

 .1المتقاضین

اتخــذت أغلــب التشــریعات موقفــا وســطیا یجعــل الخصــوم یــدفعون رســوما رمزیــة مقابــل 

  :استفادتهم من الخدمات القضائیة، وذلك مرعاة لاعتبارین

 .أن لا تكون معاینة القضاة سببا في تشجیع الأفراد على رفع دعاوى كیدیة  - أ

ن اللجـــوء إلـــى القضـــاة لان هـــذا ألا تكـــون المصـــاریف القضـــائیة عائقـــا تحـــول دو -ب

  .2یذهب عكس غرض المشرع، والمتمثل في إیصال الحقوق لأصحابها

                                                           
مرزوق محمد، الحق في محاكمة عادلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  1

   .91-90، ص ص2016-2015، تلمسان، السنة  الجامعیة بلقاید جامعة أبي بكرالساسیة، 

.91مرزوق محمد، المرجع السابق، ص 2  
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  المساواة أمام القضاء: ثالثا

إن القضاء في متناول الجمیـع لا تمیـز بـین الأفـراد بسـبب الأصـل أو الجـنس أو 

بتطبیــق اللــون واللغــة أو الآراء الشخصــیة، والتطبیــق الســلیم لهــذا المبــدأ لا یتــأتى ســوى 

المســــاواة بــــین الخصــــوم أمــــام القضــــاء، وذلــــك عــــن طریــــق وحــــدة الجهــــات القضــــائیة 

المختصــة، والتــي ینبغــي أن یختلــف اختصاصــها بســبب موضــوع النــزاع دون التطــرق 

إلــــى أشــــخاص المتقاضــــین، وكــــذلك وحــــدة القــــانون المطبــــق الــــذي یقتضــــي أن تكــــون 

یكـــون للقاضـــي مخـــلا بمبـــدأ  المعاملـــة أمـــا القضـــاء مماثلـــة بـــین كـــل خصـــوم، حینئـــذ لا

ـــة ویقضـــي بأحكـــام مختلفـــة تبعـــا  المســـاواة أمـــا القضـــاء حـــین یســـتعمل ســـلطته التقدیری

  . لاختلاف كل  قضیة أو تبعا لاختلاف ظروف المتهمین ولو كانت جریمة واحدة

وإذا كــــان المــــدعي یقــــوم بتقــــدیم طلباتــــه أمــــام القضــــاء فــــي الوقــــت الــــذي اختــــاره 

ین تستدعي إعطاء كـل الخصـوم فرصـا متسـاویة فـي الإثبـات فالمساواة بین المتخاصم

  .وإجراءات التحقیق

ولكــن رغــم أن القاعــدة العامــة هــي تحدیــد اختصــاص الجهــات القضــائیة بــالنظر 

إلـــى موضـــوع النـــزاع، فالمشـــرع قـــرر مـــنح الاختصـــاص فـــي نظـــر بعـــض الخصـــومات 

بــبعض الفئــات  لجهــات القضــائیة علیــا، وبإتبــاع إجــراءات خاصــة عنــدما یتعلــق الأمــر

سواء كـان ذلـك فـي إطـار الـدعاوى الجزائیـة، ومثـال ذلـك الجـرائم المرتكبـة مـنم القضـاة 

وأعضــاء الحكومــة وبعــض المــوظفین كــولاة ومــأموري الضــبط القضــائي أو فــي إطــار 

  .1الدعاوى مثل دعوى مخاصمة القضاة

یســر وهــذا لا یخــل بمبــدأ المســاواة أمــا القضــاء بقــدر مــا یخدمــه لأن دعــاوى مــن 

تتطلــب إیجــاد الضــمانات الكافیــة للحكــم العــادل فــي . العدالــة واســتقلال القضــاء وحیــاده

المـدعى علـیهم علـى القضـاة، ممـا أدى إلـى جعـل  هذه القضایا قصد تفادي تأثیر نفوذ

                                                           

.107، ص2010المعیة للنشر، الجزائر، بدون طبعة، سنةالحق في المحاكمة العادلة، دار غسون رمضان،  1  
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نظرهــا مـــن اختصـــاص هیئـــات قانونیـــة تتكـــون مــن قضـــاة یشـــتغلون فـــي الغالـــب درجـــة 

  .1أعلى من درجة الشخص المخاصم أمامهم

وتــرتبط فكــرة المســاواة أمــام القضــاء ارتباطــا وثیقــا بعدالــة المحاكمــة إذ أن تحقیــق 

  .العدالة یتطلب أعمال المساواة، وبمعنى آخر فإن المساواة هي أساس العدالة

وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ وضــع الدســتور الجزائــري عــدة مبــادئ لتحقیــق المســاواة 

جمیـــع، وتقریـــب جهـــات القضـــاء مـــن أمـــا القضـــاء، وهـــي أن حـــق التقاضـــي مكفـــول لل

المتقاضــین، وســرعة الفصــل فــي القضــایا وحجــب الســلطتین التشــریعیة، والتنفیذیــة مــن 

  .2تحصین أعمالها من رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء

  ضمانات استقلالیة السلطة القضائیة: المطلب الثاني

تشــــكل المحكمـــة التــــي ســــتظطلع مـــن المبــــادئ الأساســــیة للمحاكمـــة العادلــــة أن ت

بمسؤولیة نظر القضیة والفصل فیها تشكیلا قانونیا، وأن تكون مختصة بنظـر القضـیة 

  .وتتوفر فیها الاستقلالیة والحیاد

إن الضمان الأساسي الأول للمحاكمة العادلـة ألا تصـدر الأحكـام مـن مؤسسـات 

م القــانون، وحــق سیاســیة، بــل بواســطة محــاكم مختصــة مســتقلة محایــدة ، مشــكلة بحكــ

الفرد فـي أن تنظـر قضـیته فـي المحكمـة عنـدما یـتهم بإرتكـاب فعـل جنـائي علـى تـوفیر 

الضمانات اللازمة لتأمین العدالة، إنما هو أمر من صمیم التطبیـق الصـحیح للقـانون، 

ولكــل مــن یواجــه محاكمــة جنائیــة أو دعــوى قضــائیة الحــق فــي أن یحــاكم أمــام محكمــة 

  .ة مشكلة بحكم القانونمختصة ومستقلة ومحاید

  ضمانة تشكیلة الجهة القضائیة: الفرع الأول

                                                           

.107ص رمضان، المرجع السابق غسون 1  

عوض رمزي ریاض، الرقابة على تطبیق القضائي لضمانات المحاكمة المنصفة، دار النهضة العربیة، ب ط، 2

   .52، ص2006
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یعتبــــر تنظــــیم الجهــــات القضــــائیة مــــن النظــــام العــــام، تنظــــیم الجهــــات القضــــائیة 

أو  الجزائیـــة، ســـواء قضـــاء الجـــنح والمخالفـــات بدرجتیـــه، أو قضـــاء الأحـــداث بدرجتیـــه

  .محكمة الجنایات

یمكـن إثارتـه فـي كـل مراحـل الـدعوى لأول وعدم قانونیـة تشـكله هـو النظـام العـام 

 .1مرة أمام المحكمة العلیا

  بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات: أولا

منـه حـددتها بقاضـي واحـد وكاتـب ضـبط وممثـل نیابـة والتـي نصــت  340المـادة 

  ).1993أفریل  19المؤرخ في  06-93معدلة بمرسوم التشریعي رقم : (على

عده المحكمـة كاتـب ضـبط، یقـوم بوظیفـة النیابـة تحكم المحكمة بقاض واحد یسا"

  ".العامة وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه

   429المادة  :بالنسبة لغرفة الجزائیة بالمجلس: ثانیا

 .)07/2015/ 23المؤرخ في  02-2015تممت بالأمر رقم (

یفصـــل المجلـــس القضـــائي فـــي إســـتئنافات مـــواد الجـــنح والمخالفـــات مشـــكلا مـــن 

  .الأقل من رجال القضاءثلاث على 

ویقوم النائب العـام أو أحـد مسـاعدیه بمباشـرة مهـام النیابـة العامـة، وأعمـال أمانـة 

  .ضبط یؤدیها كاتب الجلسة

وإذا كــــان المســــتأنف محبوســــا تنعقــــد الجلســــة وجوبــــا خــــلال شــــهرین مــــن تــــاریخ 

  .الإستئناف وإلا أغلب سبیله

قـــد الجلســـة فـــي أي محكمـــة یمكـــن عنـــد الضـــرورة ولحســـن ســـیر العدالـــة، لأن تنع

  .بدائرة إختصاص المجلس القضائي بناءا على أمر من رئیس المجلس

  .2ومنه حددت بثلاث قضاة على الأقل، كاتب ضبط، وممثل النیابة-

                                                           
   .70ص,المرجع السابق  الشافعي،أحمد  1

.07/2015/ 23المؤرخ في  02-2015تضمنت الأمر رقم  429المادة   2 
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   258المادة: بالنسبة لمحكمة الجنایات: ثالثا

  ): 27/03/2017المؤرخ في  07-2017عدلت وتضمنت القانون رقم ( 

نایـات الابتدائیـة مـن قـاض برتبـة مستشـار بـالمجلس القضـائي تتشكل محكمة الج

  .ومن قاضین مساعدین وأربعة محلفین رئیسا على الأقل، و

ـــات الإ ـــة رئـــیس غرفـــة بـــالمجلس تتشـــكل محكمـــة الجنای ســـتئنافیة مـــن قـــاض برتب

  .1القضائي، على الأقل، رئیسا وبین قاضیین مساعدین وأربعة محلفین

  :المتهم من قبل جهة قضائیة مختصةمحاكمة : الفرع الثاني

ختصاص الجهة القضائیة أهلیة هاته الجهة للنظـر والفصـل فـي الـدعوى إعني بن

الجزائیــــة، وهــــي مســــألة یجــــب علــــى القاضــــي الوقــــوف عنــــدها قبــــل التطــــرق لموضــــوع 

  .الدعوى

كمــــا أن مســــألة الإختصــــاص هــــي مســــألة تتعلــــق بالنظــــام العــــام كونهــــا تتعلـــــق 

أنهمــا مسـألتان مــن النظــام العــام " رونیـه نــارو"لـن یــرى الفقیــه ي لــذبـالتنظیم القضــائي ال

  . 2والاختصاص قد یكون نوعیا، شخصیا أو محلیا

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات  328ختصـــــاص النـــــوعي، نجـــــد أن المــــادة للإ نســــبةالبف

الجزائیة تنص أنه تخصص المحكمة بالنظر فـي الجـنح والمخالفـات فیمـا تـنص المـادة 

یتحــدد إختصاصــها بالولایــة الكاملــة فــي الحكــم جزئیــا علــى  الجنایــاتأن محكمــة  249

رتكبوهـــا وكــــذا الجـــنح والمخالفــــات إالتــــي  الأشـــخاص  البـــالغین بخصــــوص الجنایـــات 

المرتبطـــة بهـــا، وأنـــه لا یمكـــن الـــدفع أمامهـــا بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي تطبیقـــا للمـــادة 

  .جراءات الجزائیةمن قانون الإ 251

ختصـــــاص محكمـــــة الجـــــنح وكـــــذا محكمـــــة إفیعنـــــي ختصـــــاص الشـــــخص، إأمـــــا 

الجنایات بمحاكمة البالغین  وعلیه یمكن الدفع أمامها بهذا الـدفع إذا كـان المـتهم حـدثا 

                                                           

.03/2017/ 27المؤرخ في  07- 2017عدلت وتضمنت بالقانون رقم  258المادة   1 

.81ص، عي، المرجع السابقفأحمد الشا  2 
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ا سـأو كان المتهم أمام محكمة الجنایات وهو رئیس الجمهوریة أو رئـیس الحكومـة تأسی

  .1996من الدستور  158على المادة 

ختصـــاص محكمـــة الجـــنح تطبیقـــا إفیتحـــدد  ختصـــاص المحلـــي،للإبینمـــا بالنســـبة 

رتكــاب الجریمــة، أو محــل إمــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة بمحكمــة محــل  329للمــادة 

  .إقامة أو المتهمین أو شركائهم، أو محل قبض علیهم ولو كان القبض لسبب آخر

ختصاصـــها المحلـــي إســـتاذ أحمـــد الشـــافعي أن الأبینمـــا محكمـــة الجنایـــات فیـــرى 

ختصاصـها، ومنـه لا یمكـن إجنایات وقعـت خـارج دائـرة  في نظرالكنها غیر محدد ویم

  .ختصاص المحليإالدفع بها أمامها بعدم 
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  مبدأ قرینة البراءة: المبحث الثاني

یحتل مبدأ الأصل فـي الإنسـان البـراءة مكانـة هامـة فـي الإجـراءات ویكثـر مـن 

فـــیهم والمتهمـــین حیـــث بإهتمـــام وعنایـــة الشـــریعة  للمشـــتبه الضـــمانات الأساســـیة

الإسلامیة وكذا القانون الوضعي، ومما یؤكد الإهتمام الذي یولي لهذا المبـدأ تناولـه 

بالدراسة من طرف الكثیر و كان موضـوع العدیـد مـن رسـائل الـدكتوراه، كمـا أدرجتـه 

رجـه الـدكتور الدول في دسـاتیرها واعتبرتـه مـن الحقـوق الأساسـیة للمـواطن ولقـد أد

  :وسوف نتناول في هذا المبدأ نقطتین أساسیتین كالتالي  45الجزائري في م 

  ماهیة قرینة البراءة: المطلب الأول

  تعریف قرینة البراءة: الفرع الأول

  تعیین المقارنة: لغة: أولا  

فــي الفقــه الإســلامي تعنــي كــل أمــر یشــیر إلــى المطلــوب علــى إصــطلاحا : ثانیــا

سـتنتاج أمـر إوینصرف مدلولها في الإصـطلاح القـانوني إلـى .  الیقینسبیل الترجیح لا

في بحثنا هـو قرینـة بـراءة , بهما مجهول من أمر معلوم والقرائن تكون قانونیة وقضائیة

المــــتهم وهــــي قاعــــدة متفرغــــة مــــن قاعــــدة أخــــرى عرفهــــا الفقــــه الإســــلامي وهــــي قاعــــدة 

الإستصــحاب أي بقـــاء مــن كـــان علــى مكـــان علیـــه مــا لـــم یطــرأ علیـــه تغییــر، وهـــو مـــا 

   ). إستصحاب البراءة الأصلیة(یسمیه أبو حامد الغزالي 

ـــى فـــضـــإن تقریـــر قاعـــدة بـــراءة المـــتهم تعتبـــر  ي مانة للمشـــتبه فیـــه مـــن بـــاب أول

رغـــم وجـــود مبـــررات تهـــام، فـــإذا كـــان المـــتهم بریئـــا حتـــى تثبـــت إدانتـــه تباه دون الإشـــالإ

لإتهامـــه فـــإن المشـــتبه فیـــه یكـــون أحـــرى بالإســـتفادة مـــن هـــذا المبـــدأ بإعتبـــار أن اتخـــاذ 

یـة إحدى إجراءات الضبط القضائي  ضده لا یجعله متهما وعلـى قـائم بالتحریـات الأول
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أن یتصـــرف مـــع الشـــخص الـــذي تحـــوم حولـــه الشـــبهات علـــى أســـاس أنـــه بـــريء وذلـــك 

  .1یعتبر ضمانة له من أشكال التجاوز والتعسف

ومــا یجــدر الإشــارة إلیــه أنــه لــم یــرد الــنص علــى مبــدأ قرینــة البــراءة صــراحة فــي 

قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة رغــــم كــــون دســــتور الحریــــات وإكتفــــى المؤســــس الدســــتوري 

بقولــه كــل شــخص یعتبــر بریئــا حتــى  1996مــن دســتور  45لیــه فــي المــادة بــالنص ع

 . 2...تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون

تعنـــي التعامـــل مـــع شـــخص المـــتهم علـــى أنـــه " وهنـــاك مـــن یعـــرف قرینـــة البـــراءة 

مرحلـة مـن مراحـل بريء مهما بلغـت جسـامة الجریمـة المنسـوب إلیـه ارتكابهـا وفـي أیـة 

الـــدعوى ســـواء فـــي مرحلـــة الإســـتقلال أو التحقیـــق أو المحاكمـــة إلـــى أن یصـــدر الحكـــم 

القضــائي بــات إدانتــه لا یمكــن الطعــن فیــه مــع تــوفیر كافــة الضــمانات القانونیــة لهــذا 

  ".الشخص في كل مراحل الدعوى

قــى هــذا فقرینــة البــراءة تعنــي إذا أن الأصــل فــي المــتهم براءتــه ممــا أســند إلیــه ویب

  .الأصل إلى أن یثبت إدانته بقرارات

وأهــم مــا تتضــمنه هــذه القرینــة هــو أنــه إذا لــم یقــدم للقاضــي الــدلیل القــاطع علــى 

الإدانـة تعنـي علـى أن یقضـي بـالبراءة ومعنـى ذلـك أن الإدانـة لا تبنـى إلا علـى الیقــین 

ثمـــة دلیـــل والجـــزم أمـــا البـــراءة دلـــیلا قاطعـــا علـــى ذلـــك ولكـــن یكفیـــه أن لا یكـــون هنـــاك 

قطعـــي علـــى الإدانـــة بمعنـــى أنـــه تســـتوي بـــراءة مبنیـــة علـــى دلیـــل قطعـــي ویقـــین وبـــراءة 

  .تعتمد على الشك في الأدلة وهي التي تعبر عنها قانونا بالبراءة لعدم كفایة الأدلة

                                                           
غاي ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر ، ب ط، أحمد  1

   .91، ص2005
2
، 1991، دار هدى الجزائر، 1ضمانات المتهم أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، طبعة محمد محدة،   

   .117ص
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وبمــا أن هــذه القرینــة تقــرض البــراءة فــي المــتهم الــذي إقتضــى هــذا الأصــل العــام 

ان في جمیع عناصرها وأهمها حقه في سـلامة الجسـم لضمان الحریة الشخصیة للإنس

  .وفي التنقل وفي الحیاة الخاصة

وتتجلــى هــذه الحمایــة فــي فــرض ضــمانات معینــة تؤكــد إحتــرام هــذه الحقــوق فــي 

  .مواجهة السلطة العامة

ویعتبـر مبـدأ إقتـراض بــراءة المـتهم جـوهر الشــرعیة الإجرائیـة والأسـاس الأول فــي 

حمایــة حقــوق وحریــات الأفــراد، ذلــك أنــه مــن الثابــت أن الإنســان یولــد بریئــا وهــذا هــو 

الأصل فیه ویستمر هذا الأصل مصاحبا لـه طیلـة حیاتـه بحیـث لا ینـتقص إلا بـالحكم 

وهذا یعني أنـه إذا نسـبت إلیـه جریمـة مـا . جرميالقضائي الیقیني بالإدانة عن الفعل ال

ـــة  ـــدلیل علیهـــا ولا تثبـــت إدانتـــه عنهـــا إلا إذا كانـــت أدل تعـــین علـــى الإدعـــاء أن یقـــیم ال

الإتهام مؤكدة بحیث یقتنع بهـا القاضـي إقتناعـا یقینیـا كـاملا لا شـك فیـه، فالأصـل فـي 

  .ه أو أقوى منهالإنسان البراءة یقینا ولا یقوي على إثبات عكسه إلا یقین مثل

ولذلك من كان الحكم الصادر بالإدانة یهدم هذا الأصل فـإن ذلـك یتطلـب یقینیـة 

هذا الحكم وهذا لا یتحقق إلا إذا تحقق الیقین في مضـمون الإقتنـاع الموضـوعي الـذي 

  .أفضي إلیه

ویطلق أغلب الفقهاء على مبدأ افتراض براءة المتهم مصطلح قرینة البراءة وهي 

الأصل في المتهم فـي برأتـه ممـا أسـند إلیـه ویبقـى هـذا الأصـل مـن تثبـت فـي تعني أن 

صورة قاطعة وجازمة إدانته ویقتضي ذلك أن یحدد وقعه القانوني خلال الفترة السـابقة 

  .1على ثبوت الإدانة على أنه شخص بريء

هنـــاك مـــن یعتبـــر أن القرینـــة هـــي افتـــراض قـــانوني، یقـــوم علـــى إســـتنباط مجـــرد و 

نون إعمـــالا للواقـــع العملـــي الغالـــب، فنســـتخلص واقعـــة مجهولـــة بنـــاءا علـــى یحـــدده القـــا

                                                           
.576علي فضل البوعینین، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د س ن، ص  1
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ثبوت واقعة أخـرى معلومـة أمـا قرینـة البـراءة إصـطلاحا فهـي معاملـة الشـخص مشـتبها 

  .فیه كان أم متهما

فـــي جمیـــع مراحـــل الإجـــراءات ومهمـــا كانـــت جســـامة الجریمـــة التـــي تنســـب إلیـــه، 

ائي بـــات وفقـــا للضـــمانات التـــي قررهـــا علـــى أنـــه بـــريء حتـــى تثبـــت إدانتـــه بحكـــم قضـــ

القانون للشخص، أو هي إفتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأدلـة أو قـوة الشـكوك 

  "التي تقوم حوله أو تحیط به

أو هي أن لا یجازى الفرد على فعل أسند إلیه ما لم یصـدر ضـده حكـم بالعقوبـة 

  ".من جهة ذات ولایة قانونیة

لــة كافــة یجــب علیهــا أن تعامــل المــتهم وتنظــر إلیــه أو أن القاضــي وســلطان الدو 

على أساس أنه لم یرتكـب الجریمـة محـل الإتهـام مـا لـم یثبـت علیـه ذلـك بحكـم قضـائي 

نهـــائي غیـــر قابـــل للطعـــن، أو أن المقصـــود بقرینـــة البـــراءة هـــو أن كـــل شـــخص یكـــون 

أشــار وقــد " محــل تتبــع جزائــي یعتبــر بریئــا طالمــا لــم تثبــت إدانتــه بموجــب حكــم قضــائي

أحــد الفقهــاء إلــى أن الأصــل فــي المــتهم البــراءة، وهــي حالــة یمــر بهــا المــتهم قبــل أن 

  ".یثبت قضائیا عدم سلامة الاتهام المنسوب إلیه وقبل أن یتم التحقیق من إدانته

تبین في هذه التعریفات اتفاق الفقه على قرینة البراءة ذات أثر وقائي للفرد، إلـى 

عنــه هــذه البــراءة، بینمــا اختلــف الفقــه فــي حــین هــذا  حــین صــدور حكــم قضــائي، بنفــي

التعریف، حسب اختلاف التشاریع، إذ یرى البعض أن البراءة مجـرد قرینـة قانونیـة، أو 

أنهــا إفتــراض، أو أنهــا أصــل، وعلــى هــذا یمكــن تعریــف قرینــة البــراءة بأنهــا مــا تعتبــره 

خـاطر التتبـع والتحقیـق التشاریع أو ما تقره من سـلامة الإنسـان وتقصـیه مـن التهمـة وم

إلـــى حـــین صـــدور حكـــم قضـــائي بـــات یؤكـــد نســـبة الجریمـــة إلیـــه دلـــیلا قاطعـــا وقناعـــة 

  ".جازمة
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لعل هذا التعریف یبین أن قرینة البـراءة لا یمكـن أن تشـكل مجـرد قرینـة، ولا هـي 

مجرد افتراض، بل هي أصـل وإن خـالف التشـریع التونسـي هـذا القـول، وهـذا مـا تتبینـه 

یــد طبیعتــه قرینــة البــراءة، ذلــك أن بعــض القــرائن قــد تبنــى علــى بعــض مــن خــلال تحد

التقنیـــات التـــي تبـــدو ظاهریـــا وكأنهـــا قـــرائن قانونیـــة فـــي حـــین أنهـــا تنتمـــي إلـــى صـــنف 

  . 1المبادئ العامة للقانون كقرینة البراءة مثلا

وكان لهذه القاعدة صداها في دساتیر أغلب البلدان وفي مواثیق حقـوق الإنسـان 

  : هدات الدولیةوالمعا

النافـذ قـد نـص علیهـا فـي المـادة  1970ففي العـراق فـإن الدسـاتیر الصـادرة سـنة 

ومـن قبلـه نـص " المتهم بريء حتى تثبـت إدانتـه فـي محاكمـة قانونیـة: " بقوله) أ /20(

  .منه) 23(في المادة  1964علیه دستور العراق المؤقت لسنة 

، وكـذلك الدسـتور 27المـادة  في 1971وكذا نص علیه الدستور المصري لسنة 

فـي المـادة  1998وكذلك الدستور السوداني لعـام  28في المادة  1973السوري لسنة 

فــي المــادة  1991والدســتور الیمنــي لســنة  22فــي مــادة  1996، ودســتور عمــان 32

  .32في المادة  1/1/2000والدستور السویسري الصادر 46

عــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان أمــــا بالنســــبة لمواثیــــق حقــــوق الإنســــان فــــإن الإ

وكـذلك العهـد الـدولي  11/1نص على هـذه القرینـة فـي مـادة  1967الصادر في سنة 

  . 16/22الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

ـــع الدســـاتیر المتعاقبـــة بدایـــة  ـــدوره بهـــذا المبـــدأ فـــي جمی أخـــذ المشـــرع الجزائـــري ب

كـل فـرد یعتبـر بریئـا " علـى 46مـادة الـذي نـص فـي ال 1976ودستور  1996بدستور 

                                                           
.23ص- 22السابق، صجهاد الكسواني، المرجع    1 

.21ص-20الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، صعمر فخري عبد   2  
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 1"فــي نظــر قــانون، حتــى یثبــت القضــاء إدانتــه طبقــا الضــمانات التــي یفرضــها القــانون

حیــث نصــت  45فــي  19962وكرســها دســتور  42فــي المــادة  1989وأكــدها دســتور 

علــــى كــــل شــــخص یعتبــــر بریئــــا حتــــى تثبــــت جهــــة قضــــائیة نظامیــــة إدانتــــه، مــــع كــــل 

لا إدانــــة إلا بمقتضــــى قــــانون " 46، كــــذلك المــــادة "الضــــمانات التــــي یتطلبهــــا القــــانون

التــي نصــت علــى أن  لا یتــابع أحــد،  67، وأیضــا "صــادر قبــل ارتكــاب الفعــل المجــرم

المحـددة فـي القـانون، وطبقـا للأشـكال التـي نـص  ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحـالات

  ".  علیها

ذهب المشرع الجزائري باستثناء دلیل البراءة الناتج عـن إجـراءات قانونیـة باطلـة، 

، "عــدم جــواز الإدانــة علــى دلیــل باطــل" فأخــذ بالقاعــدة الفقهیــة المعروفــة والتــي مفادهــا

غیـــر أن الفكـــر القـــانوني  وأن قرینـــة البـــراءة مســـتمدة مـــن نضـــالات وتشـــریعات حدیثـــة،

یجب أن یتطـوع مـع النصـوص، فقاعـدة قرینـة البـراءة إلزامیـة و وجوبیـة للقاضـي یجـب 

  . 3علیه أن یأخذ بها وإلا كان حكمه باطلا

  طبیعة مبدأ افتراض البراءة في المتهم: الفرع الثاني

ءتـه ذكرنا فیما سبق أن مبدأ افتراض براءة المتهم یعني أن الأصل في المتهم برا

ممـــا أســـند إلیـــه ویبقـــى هـــذا الأصـــل حتـــى تثبـــت إدانتـــه بصـــورة قاطعـــة وجازمـــة بحكـــم 

  .قضائه بات ، فالقانون یعتبر الحكم القضائي البات عنون حقیقة لا تقبل المجادلة

ولقــد تباینــت آراء الفقهــاء حــول مــا إذا كــان إفتــراض البــراءة قرینــة قانونیــة بســیطة 

ل معلـوم وهـو أن الأصـل فـي الأشـیاء الإباحـة مـا قابلة لإثبات العكس تستنتج من أصـ

لــم یتقــرر بحكــم قضــائي بنــاء علــى نــص قــانون وقــوع الجریمــة واســتحقاق العقــاب وفــي 

الحقیقة فإن مبدأ إفتـراض بـراءة المـتهم یعتبـر مـن المبـادئ العامـة فـي القـانون الجنـائي 

                                                           
ذي القعدة  30مؤرخ في  97- 76بأمر  1976نوفمبر 22الموافق علیه في  1976الدستور الجزائري لسنة   1

   .ه1396عام 

.07/12/1996مؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم  2  

.30، ص2013، الجزائر، 2ج فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي،  3  
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یة وبعــبء كمــا أن الأصــل فــي الإنســان البــراءة قاعــدة تتعلــق بضــمان الحریــة الشخصــ

الإثبــات وافتــراض البــراءة الأصــل معلــوم یفــوق نطاقــه نطــاق القرینــة المحــدودة ولا تعــد 

  .1البراءة قرینة بسیطة

التعبیــر الحــي عــن قــوة القــانون : مــن أدق مــا قیــل فــي وصــفه وتحدیــد طبیعتــه أنــه

  ".في مقاومة انحراف السلطة العامة و به تتأكد سیادة القانون

ة قابلــة لإثبــات العكــس وتظــل قائمــة رغــم الأدلــة المتــوفرة هــو قرینــة قانونیــة بســیط

والمقدمــة مــن أجــل دحضــها حتــى یصــدر حكــم قضــائي بــات یفیــد إدانــة المــتهم، وبــذلك 

وهـذه القرینـة القانونیـة ) الإدانـة ( الحكم تتوفر قرینـة قانونیـة قاطعـة علـى هـده الحقیقـة 

  .متهم البراءةالقاطعة هي وحدها التي تصلح لإهدار قرینة الأصل في ال

وعلى غرار مبدأ الشرعیة تعتبر هذه القرینة أحدى المبادئ الأساسیة في القـانون 

الجنائي، ولكونها تستهدف الحد من الأخطاء القضائیة والبحث عن الحقیقة مع تـأمین 

الأشخاص التـابعین مـن كـل تعسـف، كمـا یعـد مبـدأ دسـتوریا بالنسـبة للتشـریع الجزائـري 

  .من الدستور 45ة مكفول في نص الماد

مــن المبــادئ الأساســیة للحــق فــي  المحاكمــة العادلــة إفتــراض بــراءة أي شــخص 

ـــة،  یهـــتم بإرتكـــاب فعـــل جنـــائي إلـــى أن تثبـــت إدانتـــه طبقـــا للقـــانون بعـــد محاكمـــة عادل

ـــم یثبـــت العكـــس ولا ینطبـــق الحـــق فـــي . ویجـــب أن یظـــل إفتـــراض البـــراءة قائمـــا  مـــا ل

هم فـــي المحكمـــة وتقـــیم الأدلـــة فحســـب، بـــل ینطبـــق إفتـــراض البـــراءة علـــى معاملـــة المـــت

أیضا على معاملة قبل المحاكمـة، فهـو ینطبـق علـى المشـتبه فـیهم قبـل إتهـامهم رسـمیا 

بإرتكــاب أیــة جریمــة تمهیــدا لتقــدیمهم للمحاكمــة ویســتمر هــذا الحــق قائمــا إلــى أن یــتم 

  .تأیید حكم الإدانة یعد إستنفاد مراحل الاستئناف

                                                           
.595، ص594علي فضل البوعینین، المرجع السابق، ص  1 
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اض البــراءة أن تتحاشــى القضــاة والمحلفــون أي تحیــز ســبق ویقتضــي الحــق افتــر 

ومعنـــى . ضـــد المـــتهم وینطبـــق هـــذا أیضـــا علـــى جمیـــع المـــواطنین العمـــومیین الآخـــرین

أن تمتنــع عــن الإدلاء . هــذا، أن علــى ســلطات العامــة خاصــة النیابــة العامــة والشــرطة

ا أن هـذا یعنـي كمـ. بأیة تصریحات على إدانة أو براءة المتهم قبل صدور الحكم علیـه

أیضا أن على السلطات واجب منع أجهزة الإعلام الإخباریة أو غیرهـا مـن التنظیمـات 

  .1الإجتماعیة القویة من التأثیر على نتیجة الدعوى بمناقشة حیثیاتها علانیة

  أهمیة مبدأ الأصل في الإنسان البراءة: الفرع الثالث

ة تتفــرع منهــا قرینــة بــراءة المــتهم أو المشــبه اءإن قاعــدة الأصــل فــي الإنســان البــر 

عتبرنــاه غیــر مــتهم أو قاعــدة عنــدما توضــع إفیــه تطبــق علیــه القاعــدة الأصــلیة إذا مــا 

تهدف إلى تحقیق غایة محددة ویسعى واضعوها إلى حل مشكلة مـا إلا مـا كـان هنـاك 

  . داع لوضعها

اعـــدة شـــرعیة نلخـــص أهمیـــة هـــذه القاعـــدة فـــي كونهـــا تشـــكل إحـــدى التطبیقـــات لق

  : الإجراءات الجزائیة وتبرز هذه الأهمیة فیما یلي

إنهـــا تعـــد ســـیاجا یبقـــى الحریـــات الشخصـــیة مـــن أي تعســـف أو تحكـــم مـــن : أولا

طرف أجهزة التحري عن الجرائم، فكل شـخص یعـد بریئـا حتـى تثبـت إدانتـه وهـو بـذلك 

ضــاء الضــبط براءتــه التــي هــي أصــل و حقیقــة ثابتــة و علــى أعبإســتثناءات لا یطالــب 

القضــائي الــذین یباشــرون تحریــاتهم عنــد وقــوع جریمــة مــا أن یبحثــوا هــم الأدلــة والقــرائن 

والدلائل التي تجعل شخصـا مـن الأشـخاص مشـتبها فیـه وذلـك بإتبـاع الإجـراءات التـي 

  .ینص علیها القانون

افتــــراض بــــراءة الشــــخص تســــتلزم تقییــــد حریــــة المــــوظفین المكلفــــین بمهــــام : ثانیــــا

الأولیــة والتحقیــق فــي الجــرائم، وذلــك بإتبــاع الإجــراءات التــي حــددها المشــرع  التحریــات

فرجــل الضــبط القضــائي علیــه أن یتقیــد بالشــكلیات والأعمــال التــي نــص علیهــا قــانون 
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الإجراءات الجزائیة لتكون أعماله مشروعة، فتفتیش المسكن مثلا، لا یجـب أن یـتم إلا 

ذلــك حرصــا مــن المشــرع علــى حمایــة  فــي وقــت محــدد وطبقــا لإجــراءات مضــبوطة كــل

  .حقوق المشبه فیه

تســاهم قرینــة البــراءة فــي حــد مــن الأخطــاء القضــائیة بحیــث لا بــد أن أي : ثالثــا

  .شخص إلا بناء على توفر أدلة یقینیة تثبت إرتكابه للجریمة ومسؤولیته عن وقائعها

رعایـة الضــعفاء القاعـدة تتفـق مـع التعـالیم الدینیــة والأخلاقیـة التـي توجـب ب: رابعـا

رضـي االله (وعدم الإعتداء علیهم والمساس بحقوقهم والله در الخلیفة أبي بكـر الصـدیق 

یقول القوي فیكم ضعیف عندي مـن آخـذ الحـق منـه والضـعیف فـیكم قـوي عنـدي ) عنه

  . 1"من آخذ الحق له

عنـــدما ترتكـــب جریمـــة ینشـــأ للدولـــة حـــق معاقبتـــه المجـــرم حمایـــة للنظـــام : خامســـا

مـــن فـــي المجتمـــع، لكـــن البحـــث مـــن الشـــخص المرتكـــب للجریمـــة لا ینســـیها العـــام والأ

حمایــــة حریــــة الأفــــراد وحقــــوقهم فضــــرورة معرفــــة المجــــرم لا تبــــرر إدانــــة بــــرئ، فهــــدف 

أي إثبـات الوقـائع ونسـبتها إلـى شـخص : الإجراءات الجزائیة هي الوصول إلى الحقیقة

  .بعینه على دلیل الیقین لا شك

ص، وهو یبین القواعد الإجرائیـة علـى حمایـة مصـلحتین ونلاحظ أن المشرع یحر 

مصـلحة الفـرد المتمثلـة فـي أن لابـد أن البـريء : تبدو أن فـي الظـاهر أنهـا متعارضـتان

وأن لا تنتهك حریاته وحقوقـه بتمكینـه مـن الـدفاع عـن نفسـه بإعتبـاره بـريء حتـى تثبـت 

تقتضي معاقبة مقترفهـا إدانته ومصلحة المجتمع ونظامه المتأثر نتیجة إرتكاب جریمة 

مـن  212فـي المـواد الجنائیـة طبقـا للمـادة  الإنسـان ووسیلته فـي ذلـك تقریـر مبـدأ حریـة

  .قانون الإجراءات الجزائیة
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ومما سـبق نسـتخلص أن الإجـراءات الجزائیـة الرامیـة إلـى الكشـف عـن ملابسـات 

الضــروري الجریمــة تســتلزم حــد أدنــى مــن المســاس بحقــوق وحریــة الأفــراد لكــن بالقــدر 

والــلازم للكشــف عــن ظــروف إرتكــاب تلــك الجریمــة والتعــرف علــة مقترفهــا، وهــذا القــدر 

  . 1نضبطه قواعد قانون الإجراءات مع مراعاة احترام مبدأ الأصل في الإنسان البراءة

  ةاءنتائج قرینة البر : المطلب الثاني

لمــا یرتبــه مـــن ة یعتبــر الركیــزة الأساســـیة لشــرعیة الإجرائیــة اءإن مبــدأ قرینــة البــر 

آثــار هامــة فــي مجـــال الإثبــات الجنــائي، كتفســیر الشـــك لصــالح المــتهم، وقیــام ســـلطة 

تهام بإثبات وقوع الجریمة وعدم تكلیف المتهم بإثبات براءتـه وهـذا مـا سـوف نتطـرق الإ

  .إلیه

  إعفاء المتهم من عبئ إثبات الجریمة: الفرع الأول

الإتهـــام وهـــي النیابـــة العامـــة، تقـــدیم تتمثـــل النتیجـــة الأولـــى فـــي أنـــه علـــى ســـلطة 

الـــدلیل علـــى الجریمـــة المســـندة إلـــى المـــتهم، ویقتضـــي ذلـــك عـــدم مطالبـــة هـــذا الأخیـــر 

بتقدیم أدلة على براءته، فإن لم یتمكن مـن القاضـي مـن إسـناد الجریمـة للمـتهم أو سـاد 

ة الشــك والغمــوض فــي الأدلــة، كــان تأویلهــا وتفســیرها لصــالح المــتهم، وقولنــا بــأن جهــ

الاتهــام هــي المطالبــة والمكلفــة بإثبــات الجریمــة ونســبها إلــى المــتهم، وهــذا  لا یعنــي أن 

الأدلــة ضــده، بــل هــي طــرف محایــد تبحــث  بإصــطیاد تكــون طرفــا فــي مواجهــة المــتهم

ثباتها سـواء كـان لصـالح للمـتهم أو ضـده وعلـى هـذا فإنـه إعن الحقیقة وتتحرى وسائل 

ة، بقــدر مــا یجــب علیهــا اءد الإدانــة أو تأكیــد البــر لــیس مــن الواجــب ســلطة الاتهــام تحدیــ

تجمیــع الأدلــة المثبتــة للحقیقــة، والتــي بهــا یتحقــق بعــد ذلــك مــا إذا كانــت هــذه الحقیقــة 

ة فیقــدم الشــخص للمحاكمــة وتكتمــل بــاقي الإجــراءات أم أن اءكافیــة لــدحض قرینــة البــر 

لــذلك إصــدار أمــر لیســت كافیــة لمتابعــة الشــخص فیكــون نتیجــة  نهــذه الأدلــة والبــراهی

                                                           

.72أحمدغاي، المرجع السابق، ص  1 
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ة علــــى مســــتوى اءبــــأن لا وجــــه للمتابعــــة، وهــــذا علــــى مســــتوى التحقیــــق، والحكــــم بــــالبر 

  .المحاكمة

  براءة المتهم حتى تثبت إدانته: الفرع الثاني

وتتمثــــل هــــذه النتیجــــة فــــي أن المــــتهم بــــرئ، حتــــى تثبــــت إدانتــــه فعــــلا وخطورتــــه 

واســطة حكــم قضــائي صــادر وإجرامــه بمقتضــى القــانون، وفــي حــدود مــا یقــرره القــانون ب

كــــل  1996مــــن الدســــتور  45عــــن جهــــة قضــــائیة نظامیــــة مختصــــة، فتــــنص المــــادة 

شــخص یعتبــر بریئــا حتــى تثبــت جهــة قضــائیة نظامیــة إدانتــه، مــع كــل ضــمانات التــي 

 .  »یتطلبها القانون

 .1منه 67/1نفس الشيء الذي قضى به الدستور المصري من خلال المادة

  الشك لمصلحة المتهمتفسیر : الفرع الثالث

ة فـي عـدة أحكـام بهـا رسـخت اءقضت محكمـة الـنقض المصـریة بشـأن قرینـة البـر 

مـــن خلالهـــا القیمــــة القانونیـــة العظیمــــة لهـــذه القرینــــة، أهمهـــا وجــــوب صـــدور الأحكــــام 

القاضیة بإدانة بناء على حجج ثابتة، وقضـت فـي حكـم لهـا بـأن فـي الأحكـام الصـادرة 

، وفـي » تبنـى علـى حجـج قطعـة الثبـوت تفیـد الجـزم الیقـین بـ الإدانة یجـب علـى أن لا

: نفس الصـدد قضـت المحكمـة بضـرورة أنـه یفسـر الشـك لمصـلحة المـتهم وذلـك بقولهـا

ــالبر  « ة متــى شــككت فــي اءمــن المقــرر أنــه وإن كــان لمحكمــة الموضــوع أن تقتضــي ب

بأن یشـمل صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفایة أدلة الثبوت غیر أن ذلك مشروط 

حكمهـــا علمـــا یفیـــد أنهـــا فحصـــت الـــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا وبأدلـــة الثبـــوت التـــي قـــام 

وازنت بینها وبین أدلة النفي فرجحت دفاع المـتهم  تهام علیها عن بصر وبصیرة، والإ

    ». ....أو دخلتها الریبة في صحة عناصر الإثبات

                                                           
الجزائیة، رسالة ماجستیر، قانون الإجراءات ندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء یمبروك ل  1
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الأمـــور الواجبـــة، وتفســـیر الشـــك لمصـــلحة المـــتهم كنتیجـــة لافتـــراض البـــراءة مـــن 

ـــى القاضـــي الالتـــزام بهـــا، والشـــك یتعـــین أن یســـتفید منـــه المـــتهم فـــي تفســـیر  یتعـــین عل

ه فـي تقـدیم الوقـائع والأدلـة، ویجـب الإشـارة إلـى قاعـدة الشـك النصوص كما یستفید منـ

عتبار هـــذا المبـــدأ الأصـــل فـــي الإنســـان البـــراءة بــــإ كثمـــرة لمبـــدأیفســـر لمصـــلحة المـــتهم 

  .1لفردللمتهم أثناء المحاكمة قد سبق إلیها الشریعة الإسلامیة كأساس لضمانات ا

ـــة الإ ـــى إن كـــل شـــك فـــي أدل تهـــام یجـــب أن یفســـر لمصـــلحة المـــتهم، فیتعـــین عل

القاضــي أن یقضـــي بــالبراءة كلمـــا ثــار الشـــك لدیــه فـــي الإدانــة، لأن الأحكـــام الجنائیـــة 

لا بـد أن المـتهم لأن عتقـاد، فـبلا  شـك تبین على الجـزم والیقـین ولـیس علـى الشـك والإ

  .الأصل فیه البراءة

علــى قناعتــه التــي  اولا ریــب بــأن القاضــي عنــدما یحكــم بالــدعوى فإنــه یحكــم بنــاء

  . 2تكونت لدیه بكامل حریته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.17لیندة، المرجع السابق، صمبروك   1  

.33نایف بن محمد السلطان، المرجع السابق، ص  2 
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  حیاة القاضي: المبحث الثالث

التجرد حالة ذهنیة تعكس الصفاء النفسي لدى القاضي وتتم عن إستعداده 

، ومستعد للتحلیل المجدي قبل إتخاذ القرار، المسبقة الأفكار مجتنباظائفه   لممارسة و

ومترفعا عن كل منفعة، ورافضا أي مفاضلة بین المتقاضي، ومن هذا المنطلق على 

  .القاضي أن یتصرف تصرف الأب الصالح، والحكم المتنزه

ائل وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال بیان مفهوم الحیاد في المطلب الأول والوس

  :القانونیة للمحافظة على حیاد القاضي 

  مفهوم حیاد القاضي: المطلب الأول

  المقصود بحیدة القاضي: الفرع الأول

إن مهمة القضاة هي تحقیق العدالة وهي تتطلب أن یكون القاضي متجردا 

بعیدا عن التأثر بالمصالح والعواطف الشخصیة، فالحیاد یتمثل في عدم تبیین 

الإلتزام بجهة أو بأخرى، وإذا ما أصبح في موقف لابد وأن یتأثر الموقف وعدم 

بالعواطف والمصالح فینعدم حیاده مابین الخصوم، فمجرد الاحتمال یخلق التمییز 

ویثیر الشك حول حیاد القاضي، وعلیه فإن حیاد القاضي لا یمكن أن یتحقق إلا 

ن تأثیر بالمصالح أو میزان العدل وسلامة هذا المیزان تقتضي أن یكون مجردا ع

  .1العواطف الشخصیة

تفرض حریة الإنسان في المادة الجزائیة مبدأ إقناع القاضي وفق وجدانه 

الخاص، وتفرض قرینة البراءة التي یتمتع بها المتهم على القاضي الجزائي أن 

  .یؤسس حكمه على یقین جازم وحازم

یمكن تشبیهها بالحریة  إن الحریة التي مكن المشرع منها القاضي الجزائي     

المسیجة، فالحریة التي یتمتع بها القاضي الجزائي حریة یجب أن تصب في مصلحة 

القاضي " المتهم طالما أن الیقین لم یكتمل ضده، وإن أساس التقدیر الحر یراد به أن

لا یقیده في تقییم وسائل الإثبات أي قید إلا ما یملیه علیه ضمیره وواجبه الوظیفي، 

، والتفكیر الناضج، والمنطق السلیم المنقدجب أن یتم ذلك في نطاق العقل لكن ی

                                                           
.190علي فضل البوعینین، المرجع السابق، ص  1 
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وهذا ما یفرض شروطا شخصیة . بعیدا عن الإرتجال والتسرع في إصدار الأحكام

  .1یجب توافرها في القاضي الجزائي

تحرر القاضي من كل مؤثر خارجي عدا "كما یعني حیاد القضاء على هذا النحو    

  "حكم القانون

لتجرد القاضي حبال النزاع المعروض علیه من أیة مصلحة ذاتیة یؤهل وا

للبحث فیه بموضوعیة، فلا یجوز للقاضي أن یكون خصما في الدعوى ولا یجوز له 

ومما سبق یتبین أن حیدة القضاء . الجمع بین صفتي الخصم والحكم في آن واحد

ي یستطیع من خلالها أن ضمانة هامة للمتهم في مرحلة المحاكمة لأنها الوسیلة الت

یعتمد على عدالة الحكم فلا یخشى من انحیاز قاض ولا تأشیرة بغیر ضمیره وأحكام 

القانون وتجرده من أي صفات تجعل تحقیق هذه العدالة مشكوكا فیها بما یؤثر على 

  .  2زعزعة الثقة في القضاء ككل

وهذه تتطلب أن كما یمكن القول أیضا بأن یعمل القاضي على تحقیق العدالة 

یكون القاضي متجردا وبعیدا عن التأثر بالمصالح والعواطف الشخصیة فلا یتأثر ولا 

یؤثر علیه، أما إذا أصبح في موقف لابد وأن یتأثر فیه بهذه العواطف والمصالح 

فسینعدم عنها حیاده ما بین الخصوم، وعلیه ولتحقیق حیاد القاضي في مثل هكذا 

عن تلك المواقف التي تعرضه للخطر التحكم والمقصود  مواقف فإنه یجب إبعاده

بحیاد القاضي هو أنه لا یمیل عند نظره في نزاع معین إلى هذا الجانب  من 

  .3الخصوم أو ذالك وعلیه تطبیق القواعد القانونیة التي تحقق العدالة

  مقتضیات حیدة القاضي: الفرع الثاني

ستقلال في مواجهة ة منها الإضاقللقتضیات العامة لقواعد الجیدة ممن ال

  .الرأي العام ستقلالیة في مواجهة الخصوم والإ سلطات القضاء الجنائي الأخرى و

  

  

                                                           

.184جهاد الكسواني، المرجع السابق، ص  1 

.192السابق، صعلي فضل البوعینین، المرجع   2 

.104عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع السابق، ص  3 
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  الاستقلال في مواجهة سلطات القضاء الجنائي الأخرى: أولا

وهو ما یعبر عنه بمبدأ الفصل بین السلطات الإتهام والتحقیق والحكم، فالنیابة  

العامة لها الجهة التي ناط بها المجتمع مباشرة الدعوى الجنائیة نیابة عنه، وأعضاء 

النیابة وإن كانوا أجزاء من السلطة القضائیة إلا أنهم ینشغلون تماما عن القضاء لما 

مة ووظائف القضاء من تناقض وتعارض، فقد اختفى المبدأ بین وظائف النیابة العا

القدیم الذي كان یقول بأن كل قاض هو نائب عام، حیث كان النظام الإتهامي 

القضائي من أقوى مظاهر الجمع بین سلطة الإتهام والمحاكمة في ید واحدة، إذا أن 

اعدة الفصل بین هذا الجمع قد إختلف في الشرائع الحدیثة، إذ استقرت لدى أغلبها ق

  ."قضاء الإتهام" قضاة الحكم، والقضاء الواقف" القضاء الحالي

فقیام النیابة العامة بوظیفي الإدعاء والتحقیق الإبتدائي هو الجمع بین 

إذ یجعل من النیابة العامة خصما . إختصاصین متناقضین لا تتحقق معه العدالة

التحقیق من العدل والحیاد وعدم وحكما في آن واحد، ویجب المدعى علیه في قاضي 

  .التحیز مالا یجده في التهم الموجه إلیه

  :الإستقلالیة في مواجهة الخصوم والرأي العام: ثانیا

  :تتجسد حیدة القاضي الجنائي من ناحیتین، والتي سوف یتم بیانها كالآتي

  الإستقلال في مواجهة الخصوم: البند الأول  

العام في مواجهة الخصوم، لذالك فإن القاضي تتسم سلطة الحكم بالإستقلال 

یتمتع بالحریة الكاملة في أن یستمد قناعته من أي دلیل یطرح علیه بالجلسة، وأن 

یصدر حكمه سواء بالإدانة أو البراءة حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته، 

دي دفعا، ولیس لأحد من الخصوم أن یوجه إلیه أمر، وإنما یعرض علیه طلبا أو یب

  .وإذا لم یرضه حكم القاضي فلیس له إلا أن یطعن فیه بالطرق التي یحددها القانون

  الإستقلال في مواجهة الرأي العام : البند الثاني  

ومن مظاهر حیدة القاضي ومقتضیاته، إستقلاله عن الجمهور بصفة عامة، 

ناسبة ممارسة فقد یتعرض القضاة لإهانات أو أعمال عنف أو تهدید أثناء أو بم
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وظائفهم، وقد توجه إنتقادات إلى الأحكام التي تصدر عنهم، أو قد ینشر أمور من 

  .1شأنها التأثیر في القضاة الذین یناط بهم فصل في دعوى المطروحة علیهم

  الوسائل القانونیة للمحافظة على حیاد القاضي: المطلب الثاني

القاضي وتنحیة القضاة فلقد إهتم  د القاضي منها ردالتي تبنت حیاهي من الوسائل 

التشریع الجزائري هو الآخر بقواعد الإختصاص وإعتبارها من النظام العام بحیث 

رتب على مخالفتها البطلان المطلق بالإضافة إلى إمكانیة إثارتها في كل مراحل 

  .2الدعوى ولو كان ذالك لأول مرة أمام المحكمة علیا

من قانون  252إلى  249للإختصاص في مواد من ولقد نظن القراء العامة 

الإجراءات الجزائیة، ولم یتوقف عند هذا الحد بل حاول الإحاطة بجل الإستثناءات 

بصفي أنه حاول الإلمام بكل القواعد العامة للإختصاص، و الإستثناءات الواردة 

المجتمع  علیها، وهذا إیمانا منه بأهمیة قواعد الإختصاص سواء بالنسبة للمتهم أو

فیما یتعلق بحسن سیر العدالة، بالإضافة إلى أنه نظم مسائل الإختصاص بمختلف 

 545أنواعها فقد عالج إشكالیة تنازع الإختصاص بین الجهات القضائیة، في المواد

من قانون الإجراءات الجزائیة، وهذا یدل على إهتمامه بحمایة حق المتهم  547على

  .ي إرساء دعائمه على أرض الواقعفي محاكمة عادلة ورغبة منه ف

رغم أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ الإختصاص العامل الذي یبني على فكرة من 

یملك الكل یملك الجزء بالنسبة لمحكمة الجنایات التي لها الإختصاص الشامل في 

من  158الدعوى المحالة أمامها، إلا أنه خرج عن هذا المبدأ في المادة

یث أنه إستثني رئیس الجمهوریة، ورئیس الحكومة من إختصاص ، بح1996دستور

محكمة الجنایات، أما بالنسبة لغرفة الجنح والمخالفات فقد حددت إختصاصها في 

  .3من قانون الإجراءات الجزائیة 329و 328المادة

  

                                                           
.2015،2016مرزوق محمد، المرجع السابق، ص ص  1 

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، الجزء الإجتهاد القضائي في مواد الجزائیةجیلالي بغدادي،  2

  .46-34،ص2002الأول، الجزائر 

.83محمد نجم، المرجع السابق، صمحمد صبحي،   3 
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  رد القاضي: الفرع الأول

ویطلق علیها  أجاز المشرع الجزائري طلب رد القاضي لأسباب محددة تحدیدا دقیقا،

 554في بغض الكتب عوامل المنع الناجمة عن شبه التحیز ولقد نصت علیها المادة

  :یجوز رد أي قاضي من قضاة الحكم لأسباب التالیة: إج وهي كما یلي.ق

إذا كانت ثمة قرابة بین القاضي وزوجته وبین أحد الخصوم في الدعوى أو أقاربه -

ال الشقیق ضمنا، ویمكن مباشرة الرد حتى في حتى درجة إن العم الشقیق و إبن الخ

حالة الطلاق أو وفاة الزوج، إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد خصوم حتى الدرجة 

  .الثانیة ضمنا

إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو زوجة أو للأشخاص الذین یكون هو -

كات أو واصیا أو ناظرا أو فیما علیهم أو مساعدا قضائیا لهم أو كانت الشر 

  .الجمعیات التي یساهم في إدارتها والإشراف علیها مصلحة فیها

إذا كان القاضي أو زوجته قریبا أو صهرا إلى درجة معینة آنفا للوصي أو الناظر -

أو المساعد القضائي أو القیم على أحد الخصوم أو لمن یتولى تنظیم أو الإدارة أو 

  .مباشر أعمال شركة تكون في طرف الدعوى

ا وجد القاضي أو زوجته في حالة تبعیة بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما إذ-

كان دائنا أو مدینا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتاد مواكلة أو 

معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني أو كان أحد منهم 

  .وارثه المنتظر

ي قد نظر القضیة المطروحة كقاض أو محامیا فیها أو أدلة أقواله إذا كان القاض-

  .كشاهد على وقائع الدعوى

إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجته أو أقاربهما أو صهارهما  على عمود -

  .النسب وبین أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه

محكمة التي یكون فیها أحد الخصوم إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام ال-

  .قاضیا

إذا كان للقاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم من المظاهر الكافیة  الخطورة ما -

من قانون الإجراءات  201یشتبه، معه في عدم تحیزه في الحكم، وتقابلها المادة
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ان المدنیة، ویتفق المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي، حیث أن هذا الأخیر تقریبا ك

قد أقر نفس الأسباب التي تؤدي إلى رد القاضي، ویجوز طلب الطلب الرد من 

  .1جانب المتهم أو كل خصوم في الدعوى

السالفة الذكر بدأت بكلمة یجوز ولیس بكلمة یجوز ولیس  554وبما أن المادة

بكلمة یجب نستشق منها أن حالات الرد لیسعه من النظام العام، وبذالك فإنها لا 

ن القاضي ونظر الدعوى إلا إذا تمسك بها الخصوم وطلبوا رده، وعلى كل تحول بی

  .2من ینوي طلب الرد یجب القیام به قبل كل مرافعة في الموضوع

أن یتنحى عن نظر  554لا یمكن للقاضي الذي تتوفر فیه أسباب الرد حسب م    

  .القضائيالدعوى من تلقاء نفسه، بل یجب أن یتنحى بإذن من رئیس المجلس 

یتعین على كل قاض : "ج التي تنص.إ.من ق 556نستنتج من خلال المادة

لدیه أن یصرح بذالك  554یعلم بقیام سبب من أسباب الرد السابق بیانها في المادة

لرئیس المجلس القضائي بدائرة إختصاص حیث یزاول مهنته ولرئیس المجلس 

  ".تنحي في نظر الدعوىالقضائي هو الذي یقرر ما إذا كان ینبغي علیه ال

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یجز للقاضي الذي تتوافر فیه حالات الرد أن      

:" ج.إ.ق 566یتنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه، وتأكیدا لذلك جاء نص م

أن یرد نفسه بنفسه عن  554لایجوز لأي من رجال القضاء المشار إلیهم في المادة 

بدون إذن من رئیس المجلس القضائي الذي یكون قراره الصادر نظر الدعوى تلقائیا 

طرق الطعن، وهذا فیه  3"بعد استطلاع رأي النائب العام غیر قابل لأي وسیلة للطعن

إجحاف في حق الذي رفض طلب رده للقاضي، خصوصا لو كان المتهم هو 

م في صاحب طلب الرد، حیث یعود هذا الأخیر لذات القاضي الذي طلب رده، للحك

دعواه بعد أن كان منع القاضي خصما في دعوى الرد، فمن غیر المعقول أن 

                                                           
.1966یونیو 8المؤرخ في 155-66قانون الإجراءات الجزائیة صادر  554المادة  1 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 554أنظر المادة   2 

.1966یونیو 8المؤرخ في  155- 66من قانون الإجراءات الجزائیة، صادر 566المادة  3 
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یواصل القاضي المطلوب رده نظر قضیته في هذه الحالة، لأنه من الممكن أن 

  .1یتزعزع حیاد القاضي وهذا إصدار لضمانته المتهم

أما بالنسبة للتمسك بالدفع الخاص ببطلان ما یقضي به القاضي الذي تقوم 

نه حالة من حالات الرد فإن المشرع الجزائري لم یطرق إلى ذالك من خلال المواد بشأ

منه أن طلب الرد  558والمادة 2ج.إ.ق 557الخاصة بالرد ذكر فقط من خلال المادة

وأن كل من ینوي الرد یجب أن . یكون من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى

  .3یقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع

طلب الرد كتابیا، وأن یعین فیه إسم القاضي المطلوب رده وإلا كان ویكون 

تحت طائلة البطلان، ویوجه الطلب إلى رئیس المجلس القضائي إذا تعلق الأمر 

بقاض من دائرة ذالك المجلس، وإلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا تعلق الأمر 

با بكل المبررات الأزمة بأحد أعضاء المجلس القضائي، وأن یكون طلب الرد مصحو 

  . 4ج.إ.ق 559وأن یوقع علیه من الطالب شخصیا وهذا حسب نص المادة

وإذا ذهبنا لتشریع السعودي فقد نص على عدة أسباب بحیث لو توفرت من 

شأنها أن تتحیز للخصم صاحب المصلحة طلب الرد القاضي عن نظر في دعوى، 

علامة على میل القاضي مع هواه  إیمانا من المشرع بأن تلك الأسباب ما هي إلا

دون أن یتحرى وجه الحق، ونتیجة لذالك لا یمكن یضمن حیاده في الخصومة 

المعروضة علیه، ولهذا نجد أن مشرعنا السعودي بدافع الحرص على كرامة القاضي 

وصیانة لحیاده بین الخصوم أوجب علیه في حالة توفر سبب من أسباب الرد أن 

  .شر لیأذن له بالتنحيیخبر به مرجعه المبا

من نظام  92والأسباب التي یستند إلیها الخصوم في ممارسة الرد نصت علیها المادة

  .5مرافعات الشرعیة

                                                           
.68ندة، المرجع السابق، صیل مبروك  1 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 557أنظر مادة  2 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 558أنظر مادة  3 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 559المادة  4 

.154نایف بن محمد السلطان ، المرجع السابق، ص  5 
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یقدم طلب الرد إلى المحكمة المنظورة أمامها : أما بالنسبة لتشریع المصري

الدعوى لتفصل فیه وتتبع في ذالك أحكام الإجراءات والأحكام المقررة بقانون 

، ولا یعین من ذلك أي إجراء آخر مثل إبداء 162إلى 151مرافعات المواد منال

وقد حكم بأنه إذا اشتملت المحكمة على . الرغبة في الرد وإثباتها بمحضر الجلسة

جملة دوائر، كانت الدائرة المختصة بنظر طلب الرد هي المقدمة إلیها القضیة 

  .1الأصلیة

  تنحیة القضاة: الفرع الثاني

هو الوسیلة الإجرائیة الثانیة التي أوجدها القانون لمجابهة تحیز القاضي  التنحي

وإبعاده عن الحیدة، وهي مكنة تحول القاضي الإمتناع عن نظر الدعوى إستنادا 

لأسباب معینة، البعض من هذه الأسباب یدخل في أحوال التعارض الوظیفي والرد، 

جرد استشعاره بالحرج من نظر والبعض منها یرجع لتقدیر القاضي المحض، وهو م

  .الدعوى

إن المشرع الجزائري لم یخص التنحي بمواد ضعیفة ومحددة، لكنه تكلم عنه : أولا    

من خلال المواد التي تتحدث عن رد القضاة، عكس المشرع المصري الذي خص 

بعض المواد من قانون الإجراءات المدنیة والجنائیة التي تتحدث عن تنحي القضاة، 

ولابد أن حجة المشرع الجزائري في عدم التكلم عن التنحي بصفة مباشرة، لأن الطلب 

الرد وقبوله یؤدي حتما إلى التنحي، وأعتبر هذا الأخیر كأثر یترتب على من یقبل 

من قانون الإجراءات  554الطلب رده حسب حالات الرد المنصوص علیها في المادة

الفقرة الأولى من  249وتقبلها المادة 556مادةالجزائیة، تأكیدا لذالك أیضا تنص ال

  .قانون الإجراءات المصون

ومن خلال ذالك نستطیع أن نقول أن المشرع الجزائري لم یفرق بین التنحي والرد 

وجعل الأسباب التنحي هي الواقع نفسها أسباب الرد، واعتبر بأن الرد یأخذ شكل 

  .أخذ شكل الرد إذا طلبه الخصومالتنحي إذ طلبه القاضي لعلمه بقیام السبب، وی

                                                           

،  2014,الإسكندریة ,الناشر مكتبة الوفاء القانونیة ,طبعة أولى ,إجراءات المحاكمة العادلة علاء زكي،1 

 .77ص
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من قانون الإجراءات الجزائیة أن إیداع عریضة طلب الرد لا  560وتؤكد المادة

یتسبب في تنحي القاضي المطلوب رده، حیث یجوز لرئیس المجلس القضائي 

  .المعروض علیه الطلب 

یعد إستطلاع الرأي العام أن یأمر بإیقاف القاضي إما عن مواصلة التحقیقات 

 560أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم، إلا أنه هناك إستشفاء لما جاء في المادة 

من  564ج أن طلب الرد یؤدي مباشرة إلى التنحي وهو ما نصت علیه المادة.إ.ق

إذا حدث في بدء إستجواب أو في جلسة أن :" قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص

د قد ظهر أو تكشف له وأنه یقرر رد أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الر 

القاضي التحقیق أو واحد أو أكثر من قضاه الحكم بالجلسة تعین علیه أن یقدم في 

  ...".حال عریضة لهذا الغرض ویوقف إذ ذالك المضي في الإستجواب أو المرافعات

كما ذكرنا في السابق أن تنحي القاضي من تلقاء نفسه غیر وارد عن المشرع 

حیث أقرت أنه كل قاضي یعلم بقیام سبب  566وهذا ما جاءت به المادةالجزائري 

( لدیه لا یجوز له أن یرد نفسه بنفسه تلقائیا 554من أسباب الرد المبنیة في المادة

بدون إذن من رئیس المجلس القضائي الذي یصدر قراره بناءا على ) التنحي تلقائیا

  .استطلاع رأي النائب العام

من القانون الأساسي للقضاء قد اعتبرت  62سبق فإن المادةبالإضافة إلى ما 

من بین الأخطاء التأدیبیة الجسیمة التي یرتكبها القاضین هي الإمتناع العمدي عن 

التنحي بالرغم من وجود الأسباب المنصوص  علیها في القانون، وبالتالي قد یتعرض 

زل وهذا حسب نص القاضي الذي یرتكب مثل هذه الأخطاء الجسیمة لعقوبة الع

   .1من قانون القضاء الأسالیب للقضاء 63المادة

  

 

 

 

                                                           

.74مبروك لیندة، المرجع السابق، ص 1 



  

  

  

  الفصل الثاني
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  الضمانات المتعلقة بسیر المحاكمة: الفصل الثاني

ن فیها یتم لأ ,الجزائیة ىحل في مسار الدعو اتعتبر مرحلة المحاكمة من أهم المر 

و بالنتیجة  ,إسنادها إلیهأو تقریر عدم  ,إدانتهب إسناد التهمة إلیهمحاكمة المتهم بتقریر و ال

  .تبرئته من الجرم المسند إلیه

و أحاطها بقواعد وشكلیات معینة  ,خاصة هاته المرحلة أهمیةلالمشرع  ىأولالك فقد ذول

الذي هو جزاء  ,ه الضمانات تحت طائلة البطلانذتدخل ضمن ه .حترامها ومراعاتهاإیجب 

 ىفهي قواعد یترتب عل ,الوارد في القانون يجرائیلحق كل إجراء مخالف  للنموذج الإ

  .مخالفتها أو إغفالها البطلان 

أثناء المحاكمة هو  المتعلقة الضمانات المتعلقة بسیر المحاكمة أو ىویهدف الحفاظ عل

تم ذكره في الفصل السابق لا یكفي للوصول  وما ,ناء محاكمتهثأحقوق المتهم  ىالحفاظ عل

قل ما أ ىأخر ه إلا في وجود ضمانات ذه ولا تتحقق ,اكمة عادلةوهي مح الغایة المنشودة ىإل

غایة  في الأهمیة بالنسبة لحق المتهم في محاكمة عادلة و التي  ضمانات یمكن القول أنها

   :ثلاثة مباحث  ىإلا الفصل ذیر المحاكمة الجزائیة و قد قسم هتبرز ضمن س

 حضور المتهم وعلانیة الجلسة  :المبحث الأول  

 شفویة المحاكمة وأهمیتها  :الثاني المبحث  

 الحق في دفاع :المبحث الثالث.  
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  حضور المتهم وعلنیة الجلسة: المبحث الأول

إن القاضي الجزائي یبني عقیدته بحریة كاملة بناءا على ما یدور أمامه من مناقشات   

في حضوریة المتهم  :التي تتم وفق إجراءات سیر هذه المحاكمة ومن بینهما و في الجلسة

  .المطلب الأول وعلانیة الجلسة في المطلب الثاني

  مبدأ الحضوریة: المطلب الأول

  مفهوم مبدأ الحضوریة: الفرع الأول

هو إتاحة الفرصة للمتهم ولباقي الخصوم الأخرى في الدعوى  ةیقصد بمبدأ الحضوری  

كل خصم على ما لدى  طلاعإ و  ,والمناقشات التي تحدث بها ,لحضور إجراءات المحاكمة

خصم ل ویعرض أیضا ك ,فیها هیأوإبداء ر  ,خر من أدلة لیتمكن من الرد علیهاالخصم الآ

 منظمة بواسطة رئیس الجلسة ,اقشةعلى شكل من ,رالأخدفوعه وطلباته مواجهة للخصم 

القاضي قد أحاط بكل جوانب الدعوة وفهم مسائلها و أصبح في وسعه أن یكون  وعندئذ یكون

  .ن یحكم فیها على بینة من أمرهأاقتناعه حولها و 

ستقصاء القضائي وتعتبر قاعدة حضور المتهم أثناء المحاكمة من أهم مبادئ الإ   

ستنادا إلى إالنهائي وهي ضمانة هامة وأساسیة للمتهم إذ لا یمكن محاكمة شخص وإدانته 

  .1شتها بحریة كاملةبینما لم یتیح له الفرصة لمناق ,مستنداتالشهادة الشهود أو 

إلى  ىأو على الأقل یجب أن یستدع ,ولهذا ینبغي سماع المتهم قبل إدانته أو الحكم علیه   

  .مقرر قانونا  ن هذا من حقه وتهام الموجه إلیه لأالمحكمة لسماع أوجه دفاعه بالنسبة للإ

التي  المحاكمة نتیجة حتمیة للصفة الوجاهیة اتإجراء ل قاعدة حضور المتهمثوتم  

ة دون حضور ینه لا نستطیع أن نتكلم عن الوجاهأحیث  ,تتصف بها المحاكمة الجنائیة

  .2ا بینهممالخصوم وعن مناقشتها التي تدور في الجلسة من طرفهم والمواجهة التي تتم فی

ن إجراءات أوالذي یعني ب ,وهناك من یعرف هذا المبدأ بمبدأ المواجهة بین الخصوم      

د صورة المناقشة العلانیة المنظمة التي تجرى بین أطراف الدعوى ویدیرها خالمحاكمة تت

  .رئیس الجلسة ویبني حكمه على خلاصتها

                                                           
 .103 ص , السابق المرجع,  ةندلی مبروك   1

 ص, 1999 سنة , الجامعیة المطبوعات دار , الجنائیة الإجراءات قانون في العامة المبادئ ,عوض محمد عوض 2

613. 
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 ن هذا المبدأ یضمن حق الخصوم في حضور جمیع إجراءاتإف ,وبعبارة أخرى

أو  نتقلت المحكمةإ أو ما جرى خارج الجلسة كما لو ,المحاكمة سواء ما دار في الجلسة

وهو یعني أن لكل خصم الحق في أن یسمع ویحاط , معاینة د أعضائها لإجراءحأ نتدبأ

الخصوم ووكلائهم إجراءات  ن حضورفإوبالنتیجة  و دفاع یتقدم به خصمهأ علما بكل طلب

كون القاضي یبني حكمه على الأدلة , المحاكمة یشكل ضمانة هامة لحمایة حقوق المتهم

 .1ء وبعد أن أتیحت لهم فرصة مناقشتهاقافر الجلسة في حضور الالتي طرحت في 

  المحاكمة الغیابیة: الفرع الثاني

لا یتماشى إطلاقا مع متطلبات حق المتهم  المشرع فكرة المحاكمة الغیابیة إن إقرار   

ضمانة أساسیة ومهمة للمتهم  عتبار أن قاعدة الحضوریةإب ,المحاكمة في الحضور أثناء

ووقوفا على هذه الحقیقة سیتعین علینا إبراز المحاكمة الغیابیة من خلال ضمانات المتهم 

  .2ةأثناء المحاكمة الغیابی

ى ملف طلاع المحكمة علإتتم بعد  -خلافا للقاعدة الأصلیة-فمحاكمة المتهم غیابیا 

أي أن  ,غیابیة وكذلك الحكم الصادر فیها فالمحاكمة تكون ,الدعوى المرفوعة ضد المتهم

 ,المتهم في هذه الحالة لم یكن حاضر في جلسة المرافعة لیتمكن من تقدیم أوجه دفاعه

وقدمت  ,ویعتبر الحكم غیابیا إذ تغیب المتهم عن جلسة سمعت فیها المحكمة أقوال الشهود

لمتهم فرصة إبداء دفاعه عن ولم یتح فیها ل العامة طلباتها وقامت بمرافعتها فیها النیابة

  .3نفسه

  

  

  

  

 

   

                                                           

 ,2003, الاردن,الاولى الطبعة, والتوزیع لنشر وائل دار, الجزائیة الدعوي في الانسان حقوق ضمانات  ,الطروانة محمد 1 

  .148ص

  .116 ص ,السابق المرجع , ةندلی مبروك 2

  .182 ص 181 ص ,السابق المرجع ,عوض محمد عوض  3
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  ضمانات القضائیة ال: أولا 

  الدفوع المتعلقة بالنظام العام   - أ

   ختصاصالدفع بعدم الإ : 

وتعتبر من النظام , ختصاص في مسائل الجزائیة ذات طابع إلزاميتعد قواعد الإ  

وتتعلق  ,شرعة للمصلحة العامة بها لأنها وایتقید ویجب على الخصوم والقضاء أن  العام

ویترتب على مخالفتها  ,بالنظام العام لكونها قواعد جوهریة تخص حسن سیر العدالة

بحیث یتعین على القاضي التأكد منها و فحصها قبل البث في الموضوع بل  ,البطلان

م ویعني ذلك أنه في حالة عد ,وإثارتها بصفة تلقائیة وفي أي مرحلة تكون علیها الدعوى

تمسك الخصوم بهذا الدفع فإن المحكمة یتعین علیها ومن تلقاء نفسها إثارة الإجراء المخالف 

  .للقانون

  الدفع بتقادم الدعوى العمومیة:  

, دفعا جوهریا متعلق بالنظام العامنقضاء الدعوى العمومیة بسبب التقادم إویعد الدفع ب       

  .وعلى المحكمة أن تقتضي به من تلقاء نفسها

  رقابة المحكمة على طرق إعلان المتهم - ب    

  خصوم بدون استدعاءلا:  

الأصل العام أن أي شخص لا یعتبر متغیب عن الدعوى ویحكم علیه بهذه الصفة إلا       

ستدعاء نعدم الإإوإذا  ,التبلیغ و التكلیف المقرر قانوناستدعاء بإتباع طرق إذا توصل بالإ

 .الخصومة وهي قاعدة من النظام العام نعدمتإ

 حق بورقة التكلیف بالحضورلاالبطلان ال:  

كدخول ,  جوهریا یعزز صحة بعض الإجراءاتیعتبر تكلیف المتهم بالحضور شكلا        

تصال المحكمة الجزائیة فالتكلیف بحضور إجراء لا بد منه لإ ,الدعوى في حوزة المحكمة

  .بالدعوى

كون ورقة التكلیف بالحضور صحیحة لكي یترتب علیها أثرها القانوني ویجب أن ت        

فإذا لم یحضر المتهم الجلسة ولم یتم تكلیفه بالحضور على  ,وهو اتصال المحكمة بالدعوى

 ن التكلیف بالحضور باطلا فلا یجوز للمحكمة أن تنظر في موضوع الدعوىاك الإطلاق أو

  .وإلا تعرض حكمها للبطلان
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  الضمانات القانونیة:ثانیا 

  واجب تسبیب الحكم الغیابي _أ

   منحى تشدید العقوبة بدلا من تسبیب الحكم:  

رغم أن تسبیب الأحكام بوجه عام والغیابیة منها على وجه الخصوص یعد واجبا         

بحیث تكون المحاكمة في هذه الحالة مرتكزة على  ,مفروض على القاضي بموجب القانون

دون  على محاضر الضبطیة القضائیة اوبناء, لتهمة المنسوبة للمتهم دون تمحیصإثبات ا

 نعدامإوفي , غیرها من وسائل الإثبات كسماع مدافع المتهم الغائب بحیث یحظر ذلك

  .من قانون الإجراءات الجزائیة31) 9 (وهذا ما تضمنته المادة, الشهود إدلاءات 

 الغیاب لیس جریمة : 

 حكام الحضوریة حینما یتعلق الأمرلم یمیز بین الأحكام الغیابیة و الأن المشرع إ       

هو واجب تسبیب الأحكام كما أن المشروع و ألا  ,نظام العامالبمبدأ دستوري و قانوني یتعلق ب

 .1مسألة آلیة دانتهلم یجعل من تشدید العقوبة على المتهم الغائب حال إ

  یةمبدأ العلان: المطلب الثاني

غلب الإجراءات التي تكون قبل أم سلابد أن تت ,حفاظا لكرامة المشتبه به وسمعته      

وتقتضي السریة السابقة  ,البراءة من تعكیر صفوهااكمة بسریة مما یقي ویحمي قرینة المح

  .طلاع على أطراف الدعوى فقطن یقتصر حق الإأمحاكمة اللمرحلة 

خطر مرحلة من مراحل أاكمة فإننا نكون بصدد تجاوزنا المرحلة التي ما قبل المح إذاف      

  .2الدعوى من حیث تقریر مصیر المتهم وما تتمیز به هذه المرحلة هي علانیة الجلسة

  

  

                                                           

 الممارسة ضوء وفي المقارن القانون و يالجزائر  تشریعال في المحاكمة جلسة عن الغائب المتهم ضمانات ,ینیاس مركیشن 1

 بسكرة -خیضر محمد جامعة, السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة , القانون في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذكرة , القضائیة

2012- 2011.  

  .173 ص ,السابق المرجع ,الكسواني جهاد 2
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  مفهوم العلانیة: الفرع الأول

طلاع على یز من الإیالناس بغیر تم من هي تمكین جمهور: علانیة المحاكمة      

ن شهود جلسات المحاكمة ومتابعة ما یكما یقصد بها تمك .إجراءات المحاكمة والعلم بها

وما یصدر فیها من قرارات , وما یتخذ فیها من إجراءات , ومرافعاتیدور فیها من مناقشات 

  .وأحكام

 هاوتعرف علانیة المحاكمة أیضا السماح للجمهور بحضور المحاكمة ولا یكفي لتحقیق     

  .1مر لازمأجمهور هؤلاء  إذ أنفقط حضور الخصوم أو ممثلیهم 

یجعل هذا  ,لانیة یحضرها من یشاء من الجمهورولا ریب من أن محاكمة المتهم بجلسة ع 

الأمر الذي یؤدي بالقضاة إلى العنایة  ,ب سیر المحاكمة وحسن سیر العدالةالأخیر یراق

ؤدي ذلك وی ,نحراف عن سلك العدالةوعدم الإ ,المحاباة ,بتعاد عن شبهة التحیزبعملهم والإ

  .بالتالي إلى ثقة الجمهور في قضائه وإیمانه بعدالته

ن القضاء یخشى المساس لأ, حترام حقوق الخصوم وحریاتهمكما تعتبر ضمانة لإ  

بینما لا یجدون نفس الحرج لو كانت المحاكمة , بالحریات والحقوق الشخصیة أمام الناس

  : على هذا المبدأ تشریعات الدول العربیة والأجنبیة توقد نص ,راتجرى س

جلسات ": من نظام الإجراءات الجزائیة السعودیة على أن  )155(فنجد نص المادة 

و بعضها في جلسات سریة  أالدعوى كلها تنظر  أن ستثناءإویجوز للمحكمة  ,المحاكم علانیة

و أ ,العامة المحافظة على الآدابأو  ,و تمنع فئات معینة من الحضور فیها مراعاة للأمنأ

  .2"إذا كان ذلك ضروریا لحضور الحقیقة

ولذا نجد الإعلان  ,نیة المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسیةعلأ بدم علىكما نجد       

  :منه والتي جاءت فیها )10( العالمي لحقوق الإنسان قد نص علیه في المادة 

  ."أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا وعلنیاأن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضیته " 

                                                           

  .243 ص السابق المرجع ,ینعینالبو  فضل علي 1

 .132 ص , السابق المرجع ,السلطان محمد بن نایف 2
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جلسات "  :من الدستور العراقي النافد والتي جاء فیها )ج/20(ونص علیه في المادة 

 من قانون أصول ) 152( وكذلك المادة ,"قررت المحكمة جعلها سریة االمحاكم علنیة إلا إذ

  .المحاكمات الجزائیة 

فقد نص علیه في المادة                             ,على النص علیه والأجنبیةوقد حرصت التشریعات العربیة      

من قانون أصول المحاكمات  )171( وكذلك المادة ,الدستور الأردني من) 101/2 (

 .الجزائیة الأردني

ما في سوریا لم ینص أ ,منه )129 (وأیضا نص علیه الدستور المصري في المادة      

ة والماد )190 (مادة العلیه  ولكن تم النص علیه في قانون أصول المحاكمات الجزائیة في 

 (ن الحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة أتفاقیة الدولیة  بشوقد أكدت علیه الإ )278/2  (

14(1.  

من الضمانات القویة حاكمة موبالرجوع إلى التشریع الجزائري فقد عرف مبدأ علنیة ال     

المحاكمة في مكان یستطیع أي  نیة المحاكمة عقد جلسةوالمقصود بعل ,العدالة لحسن سیر

إضافة  ,فرد من الجمهور أن یدخله ویشهد المحاكمة دون قید إلا ما یستلزم ضبط النظام 

 .2إلى السماح بنشر وقائع المحاكمة

التي  )114 (وبالضبط في المادة  1996المبدأ في دستور  ذاه ل المشرع الجزائريناو ت

إضافة إلى قانون ,  3"  تعلل الأحكام القضائیة وینطق بها في جلسات علنیة":نصت على

علنیة ما لم الالجلسات "  :على أن )07 (الإجراءات المدنیة والإداریة الذي نص في مادته  

 .4 "تمس العلانیة بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأسرة

عدلت و تممت ( )285 (م 22-06ج رقم .إ.في ق ل المشرع أیضا هذا المبدأناو كما ت

ما , جلسات المحكمة علنیة ) : 2017 – 03 -27المؤرخ في  07 – 2017بالقانون رقم 

                                                           
 .121ص ,120 ,ص السابق المرجع ,الحدیثي الرزاق عبد ريخف عمر 1

.  د ,الجزائر الخامس العدد ,ينو قانال المنتدى مجلة ,الجزائیة الإجراءات قانون في الإنسان حقوق حمایة ,نشرو  حسینة 2

 .83 ص ,ن. س

 .07/12/1996 في خمؤر  438 , 96 رقم,سيالرئا المرسوم 3

 .والإداریة المدنیة الإجراءات قانون یتضمن ,2008 فبرایر 25ل الموافق 1429 صفر 18 في مؤرخ 08,09 رقم قانون 4
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و في هذه الحالة تصدر المحكمة , مساس بالنظام العام و الآداب العامة  لم یكن في علنیتها

 ..." .حكما علنیا بعقد جلسة سریة 

من قانون الإجراءات الجزائیة فنصت أن النطق بالحكم على مستوى  )521(أما المادة   

  .المحكمة العلیا یكون في جلسة علنیة

شمل كل إجراءات الدعوى الجزائیة في مرحلتها وعلیه نستنتج من المادتین أن مبدأ العلانیة ی

وعلانیة  ,كما یشمل علانیة المرافعات من جهة, النهائیة ویشمل جمیع جهات الحكم الجزائیة

  .الحكم الصادر في الدعوى من جهة أخرى

إلى جانب هذه المكانة التي یحضى بها مبدأ العلانیة إلا أنه أورد علیها قیود جوازیة وأخرى 

المقصود بالجوازیة أنه یجوز للمحكمة إقرار سریة المحاكمة فهي تلك القیود الواردة ف ,وجوبیة

لأنها تخرج عن , على المحكمة إقرار سریة المحاكمةبنص صریح فإذا توافرت أوجبت 

قانون   (468)مومثالها محاكمة الأحداث التي أقر المشرع وجوب سریتها  ,سلطتها التقدیریة

وإذا قررت المحكمة السریة علیها أن تصدر حكما بذلك في جلسة , الإجراءات الجزائیة 

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر  , علنیة تقتضي فیه بعقد الجلسة السریة

حیث أبطلته و نقضت حكم محكمة الجنایات  ) ( 242108طعن رقم  30/05/2000

لم بب أن رئیس المحكمة بس 24/30/1990الصادر عن مجلس قضاء بسكرة المؤرخ في 

  .یصدر حكما مسببا لعقد جلسة سریة في جلسة علنیة و النطق بالحكم علنا 

عتبرها من الضمانات الأساسیة إع الجزائري قد نص على علانیة الجلسة و وإذا كان المشر 

عاة هذه الشكلیة لصحة الإجراءات و حمایة حقوق الدفاع فإنه لم یترتب على عدم مرا

  .البطلان عمالأ الجوهریة أو

ع الفرنسي الذي رتب على مخالفة قاعدة العلانیة في غیر حالات على خلاف ذلك فإن المشر 

   1.استثنائیة المنصوص علیها قانون بطلان المحاكمة و هذا ما أستقر علیة الفقه و القضاء

هذا الإجراء صراحة في الحكم أو في محضر الجلسة تحت طائلة  إلا أنه أوجب معاینة إتمام

الذي ) ( 10116ستقرت علیه المحكمة العلیا الجزائریة في الطعن رقم إالبطلان وهذا ما 

                                                           
 .71 ص ,السابق المرجع ,الشافعي احمد 1
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أن الجلسة كانت علانیة فالعبرة بما جاء في الأحكام  من الحكم جاء في محتواه أنه متى ثبت

  .1الطاعن هیدعی لماو القرارات 

علیه جعل العلنیة  ملاحظویمكن الإشارة هنا على أن المشرع الجزائري ما هو        

 ,قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بمحكمة الجنایات )285(منصوص علیها في المادة 

كما تطبق  ,قانون الإجراءات الجزائیة ) 342 (تطبق في مواد الجنح بناء على نص المادة

  .الجزائیة قانون الإجراءات )398 (على مواد المخالفات بناءا على نص المادة 

  أهمیة مبدأ العلانیة: الفرع الثاني

تأتي أهمیة العلانیة في أنها تحقق العدالة وتعطي الحق للجمهور بمراقبة ما یدور في        

  .2على نزاهة الجهاز القضائي طمئنانجلسات المحاكم من مناقشات ومداولات للإ

د هم في الردع العام عن طریق مشاهدة الجمهور ما قابالإضافة إلى أن العلنیة تس      

وكذلك تمكن العلانیة المتهم من التروي في عرض دفاعه  ,یلحق بمقترف الجریمة من الجزاء

  .3لإدراكه أن قاضیه لن یتخذ ضده أي إجراء بمعزل عن رقابة الرأي العام

ومما لا شك فیه أن إعطاء الفرصة للجمهور من حضور إجراءات المحاكمة یولد       

الدرجة الأولى بو , ما یكفل الثقة في نفوس المتقاضینوك ,رتیاح و الاطمئنان لدیهمشعور بالإ

نه كلما كانت الجلسة علنیة أ حیث ,عتباره الطرف الأضعف في الدعوى الجزائیةإالمتهم ب

هم لأنهم دالمیولات الذاتیة التي تفتقد الثقة في حیا یرات الخفیة وثن تأم كلما تحرر القضاة

وهذا  ,وبالتالي الخطأ غیر مسموح به ,یعلمون أن هناك جمهور حاضر یعد رقیبا علیهم

ن ضمانة علنیة أب نقول أنومن خلال هذا نستطیع  ,ر الحسن لجهاز العدالةیضمن السی

نه سیحاكم على مسمع أبما  ,المتهم یةالطمأنینة إلى نفسالمحاكمة تجلب بالدرجة الأولى 

ومن  ,لمبدأ العدالة احیث سیكون حكم القاضي أكثر نزاهة وتحقیق ,وبصر جمهور من الناس

  .ل حریةكسر له بسط وعرض دفاعه بین هذا الاطمئنان أن یأش

                                                           

  .28 ص ,السابق المرجع, بغدادي جیلالي 1

 وطرق المحاكمات(,  الثالث الجزء ,  الجزائیة المحاكمات أصول قانون شرح في الوسیط ,الحلبي یادع سالم علي محمد 2

  .6 ص , 1996 ,  ط د , عمان , والتوزیع للنشر الثقافة دار , )الطعن

 .141ص,  السابق المرجع,الطروانة محمد 3
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النسبة فب ,هبالإضافة إلى أن حضور الناس إلى محاكمة المتهم له سلبیاته وایجابیات

عتبار أن الجمهور الذي سیحضر سوف یرى المتهم في إر بالمتهم على تضللأول العلنیة قد 

سمعته وینقص من  ئ إلىیمما قد یس ,والكل سیطلع على نوع التهمة الموجه له تهامقفص الإ

خاصة إذا أدین فعلا بالجریمة المنسوبة إلیه فسوف یصعب علیه مرة أخرى  و ,معنویاته

یجابیات أما بالنسبة لإ ,رج من السجنخالعقوبة و  ىن قضإ, سط هؤلاء الناسالاندماج و 

العلنیة  تتیح للجمهور الحاضر في الجلسة فرصة الوقوف على دفاع المتهم وسماع كلمة 

 تهالجمهور الذي حضر محاكم عومن مصلحة المتهم أیضا أن یسم ,ن قضیتهأالقضاء بش

؛ وهذا یعد انتصارا معنویا كبیرا اءته على الملأالأكثر من ذلك حینما تعلن بر  وودفاعه 

  .1بالنسبة للمتهم

وهو  ,المحاكمة ومما یزید في قیمة وأهمیة العلنیة باعتبارها ضمانة أساسیة للمتهم أثناء

وذلك  ,بهذه الضمانة هتمام المواثیق الدولیة والإعلانات العالمیة المتعلقة بحقوق الإنسانإ

وذلك ضمانا لحیدة القاضي وإبعاده عن  ,بنصها على وجوب أن تجرى محاكمة المتهم علنا

  .2وبثا للطمأنینة وتعزیز للثقة فیما یصدره من أحكام من ناحیة أخرى ,التحیز من ناحیة 

ن مبدأ علنیة المحاكمة لیس فقط ضمانة هامة للمتهم بل هو حق أإذ نستطیع القول ب

ا ومن وجهت له تهمة جزائیة وحوكم بسببهتقرر لأي شخص  ,الأساسیة من حقوق الإنسان

لكل " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في النص على انه ) 10(هنا جاءت المادة 

قضیته محكمة مستقلة إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق في أن تنظر في 

 ".في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه هاتلتزاماو ه نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوق ,ومحایدة

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  )14(وهو نفس الشئ الذي أكدت علیه المادة 

من حق كل فرد لدى الفصل  ,القضاء الناس جمیعا سواء أمام "   :والسیاسیة والتي تنص

أن تكون قضیته   ,دعوى مدنیة أیةه في اتو في حقوقه والتزامأفي أیة تهمة جزائیة توجه إلیه 

ن علنیة المحاكمة حرصت الدساتیر العالمیة إزیادة على هذا ف  "محل نظر منصف وعلني

                                                           
 .184 ص , ن س ب,  الإسكندریة المعارف منشأ , عادلة محاكمة في المتهم حق حمایة,بكار حاتم 1

 ص, 200 ص ,1972 سنة ,ط ب, العربیة والدراسات البحوث معهد ,الجنائي والقانون الإنسان حقوق,جمیل حسن 2

201. 
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 , )144(على كفالتها بنصوص صریحة ومنها الدستور الجزائري كما ذكرنا سلفا في المادة 

المحاكمة ویلاحظ هنا أن الدستور الجزائر قد أكد على ضرورة وجود مبدأ العلنیة في 

 عتباراتلالأنه في بعض الأحیان قد تجرى جلسات سریة  , مخصوصا عند النطق بالحكو 

قر القانون أن ینطق بالأحكام فیها جلسة العلنیة ونفس أمعینة ولكن عند إصدار الحكم 

  .منه )169(  نص علیه الدستور المصري في م  يءالش

  والدلیل على ذلك , تمن خلال نص مختلف التشریعا وتبرز أهمیة العلنیة أیضا

من قانون الإجراءات  ) 398؛ 342؛ 285( المواد  الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة 

  .1ةالجزائی

  الواردة على مبدأ العلنیة الاستثناءات: الفرع الثالث

علانیتها تى كان في مأجاز القانون للمحكمة أن تصدر حكما یجعل الجلسة سریة  : أولا

  . 2خطر على النظام العام

اج رقم . من ق  )285 ( لآداب وینطق بهذا الحكم في جلسة علنیة حسب ما جاءت به ماو 

وینطبق علیه ما ینطبق على باقي الأحكام من وجوب تسییبها وعدم انفراد رئیس  )06-22(

وإذا أقرت المحكمة سریة الجلسة بكاملها فیقتصر ذلك على سماع الدعوى  ,المحكمة بإصداره

بیاناته  نكسؤال المتهم ع ,ون ما یسبق ذلك من إجراءات تمهیدیة لا تمس موضوع الدعوىد

الشخصیة وكذلك یتعین النطق بالحكم في جلسة علنیة ولا یجب أن یترتب على سریة 

  .3الجلسات المساس بحقوق الدفاع

حیث نجد أن الجنح  ,یوجد تناقض بالنسبة إلى سریة الجلسات لدى المشرع الجزائري :ثانیا

و غرفة الأحداث بالمجلس تكون سریة حسب م أوالجنایات  سواء ما یتعلق بقسم الأحداث 

تحصل المرافعات سریة ویسمع " من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على  )461(

ث بشخصه ویحضر معه نائبه القانوني ومحامیه وتسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور الحد

  ."ن لزم الأمر بالأوضاع المعتادةإشهادة الشهود 

                                                           

  .129 ص السابق؛ المرجع ,ةندلی مبروك 1

  .90 ص, 1986,ط  ب ,وتبیر  , والفقه القضاء و التشریع في الجزائیة الإجراءات أصول, المنعم عبد سلیمان 2

 الجزائري الجنائي والتشریع الإسلامیة الشریعة في الابتدائي التحقیق مرحلة أثناء المتهم ضمانات , عمارة حمید بدع 3

  .384 ص, 1998 الجزائر , العامة المحمدیة دار, أولى ط ,)مقارنة دراسة(
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لكن عندما یرتكب الحدث مخالفة فانه یحال أمام قسم المخالفات للبالغین ویحاكم وفق نص 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة والجلسة تكون علنیة )  285(م 

یوبها ومزایاها وحتى النطق بالأحكام سریة عالمحاكمة مهما كانت تعتبر محاكمة بجمیع :ثالثا

یصدر القرار في ": من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على  )463(طبقا للمادة 

بنصها على أن  )144(وهذا یخالف المبدأ الدستوري المنصوص علیه م . "جلسة سریة

وتكون السریة أیضا في الدعوى التي تمس بأمن الدولة أو  ,طق بأحكام جلسات علنیةنی

فالسریة هنا تقرر لحمایة  ,المتعلقة بجرائم التجسس يسرار الدفاع الوطني أو الدعاو أب

  .مصلحة الدولة و المحافظة على كیانها

نص المشرع الجزائري على علنیة الجلسات واعتبرها من الضمانات الأساسیة لصحة 

نه لم یرتب على عدم مراعاة هذه الشكلیة الجوهریة أإلا   ,ة حقوق الدفاعوحمای الإجراءات

بخلاف المشرع الفرنسي الذي رتب على مخالفة قاعدة العلنیة في غیر  ,وإغفالها البطلان

ستقر علیه الفقه إالحالات الاستثنائیة المنصوص علیها قانونا بطلان المحاكمة وهو ما 

  .2والقضاء

وهذا المبدأ من أهم المبادئ التي یجب أن تتمیز بها  ,المحاكم علنیةتكون جلسات  یجب أن

 المحاكمات ىضین من أن تجر م لیس فقط لحمایة المتهم والمتقاالمحاكمة العادلة للمته

جهاز القضائي الذي یتولى الوإنما أیضا تدعیما للثقة في  ,رالجنائیة بعیدا عن رقابة الجمهو 

رتكاب إل له نفسه أن یسلك مسلك الجاني في سو العام لمن توأیضا تحقیق للردع  ,المحاكمة

  .3الجریمة

  

  

  

  

                                                           

 .162ص ,2013 ,الجزائر ,2ج ,العلمي و النظري بین الجزائیة الإجراءات قانون شرح, العیش فضیل  1

 .163 ص ,السابق المرجع ,العیش فضل  2

 الجزائر جامعة ,الجنائیة العلومو  الجنائي القانون فرع , الحقوق في الماجستیر شهادة على للحصول مذكرة ,طلال جدیدي 3

  .23ص,  2012- 2011 , الحقوق كلیة
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 یةئكمة الجزااشفویة المح: المبحث الثاني

كقاعدة  ,مبدأ شفویة المرافعة أمام القضاءقیام الثورة الفرنسیة ب ذظهرت الإنسانیة من    

التأسیسیة الفرنسیة  معیةقر بمبدأ الشفویة في الجأحیث  تهاميالإقواعد النظام ن م رئیسیة

 ىومقتض, دتهیعتماد مبدأ حریة القاضي في تكوین عقإ حیث أقرت بمبدأ شفویة المرافعة و 

ن تسمع شهود الدعوى من جدید في أن تتقید محكمة الموضوع بأشفویة المرافعة  المبدأا ذه

اق نط محاكمة وبیانالمفهوم شفویة بیان ا المبحث إلى ذوسوف نتطرق في ه حضور المتهم 

 .إجراءات المحاكمة شفویة

  مفهوم شفویة المحاكمة وأهمیتها: الأول المطلب

 مفهوم شفویة: الفرع الأول

تقام الأحكام على أساس إن القواعد الأساسیة للمحاكمات  الجنائیة توجب أن      

أي بصوت مسموع أمام  ,المرافعات  العلنیة التي تجرى شفویاالمناقشات  و  و التحقیقات

  ن تكون كافةأو  ,ن على بینة مما یقدم ضده من أدلةالقضاء في مواجهة المتهم حتى یكو 

 ملف التحقیق تحت بصر القاضي وخاضعة للمناقشة الشفویة حتىالتي یضمها  دلة الأ

وتكشف حقیقتها لیكون القاضي عقیدته في وزن  ,تتضح الأدلة ویرفع عنها كل غموض

ا المبدأ بعض النظم ذولقد كفلت ه ,ویصدر حكمه على یقین تام  دیر قیمتهاالأدلة وتق

 .1)331( المعاصرة فنص علیه قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي المادة  جرائیةالإ

یة وجوب إجرائها شفاهة أي بصوت مسموع عني  مبدأ شفویة المحاكمة الجزائكما ی 

كما یتعین تلاوة  ,بأقوالهم أمام القاضي ویتناقشون فیهافالشهود و الخبراء وغیرهم یدلون 

بتدائي ا المبدأ لا یكتفي القاضي بمحاضر التحقیق الإذفوع وبمقتضى هالد الطلبات و

المكتوبة إنما علیه أن یسمع الشهود بنفسه وكذا أقوال المتهم ویطرح كل ذالك للمناقشة 

حكمه یجب أن یكون قد طرح شفاهة في ن كل دلیل یعتمد علیه القاضي في إخر فآوبتعبیر 

                                                           

 , أولى طبعة , العربیة النهضة دار , الجنائي القضاء أمام الدفاع في المتهم حق ضمانات , القبائلي صالح حماد سعد 1

 .212 ص , 1998
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ه المناقشات الشفهیة ولا ذمن مجموع هویستمد قناعته   ن تجرى المناقشة بشأنهأالجلسة و 

 .1محاضر المكتوبة فقط الیعتمد على 

  یة شفویاة هي وجوب إجراء المحاكمة الجزائشفویالكما أن هناك من یرى المقصود ب  

    تخاذه من إجراءات المحاكمة إویمتد إلى كل ما یتعین على القاضي  ,وبصوت مسموع 

   یة وسائر أدلتها بما فیها  سماع قعة الجرمیة موضوع الدعوى الجزائوكل ما یتعلق بالوا

    شفویا  یدلون بأقوالهم وأرائهم شفویا أمام القاضي ویناقشون فیها   الشهود والخبراء الذي

   فالشفویة تمتد إلیها بغیر  , دعاءفوع والمرافعات لكل من الدفاع والإالد الطلبات وكذلك 

 جلسة يأ الشفویة أثناء المحاكمة الجزائیة فوتبد ,عن مكتوب لمنطوق الكلام  تغلیباستثناء إ

                                                              .2ن تنتهي بالنطق بالحكم أإلى  فتتاحیةالإ

بالنسبة إلى  ,قاعدة الشفویة في العدید من نصوصه إستخدم ,ي ر وبالرجوع إلى المشرع الجزائ

كان متبنیا للشفویة  نالدستور نجده خالیا من أي نص یدل على ضمان هذا الحق للمتهم وإ 

منه  ) 144 ( ممن مضمون  ستخلاصهاإلكن یمكن  , محاكمة ككلالفي الأحكام ولیس في 

 "النطق"فمصطلح  ,النطق بها في جلسات علنیة  التي تأكد على تعلیل الأحكام القضائیة و

   .3 ه للشفویةبنیدلیل على ت ,

منها  ,هذا المبدأ في العدید من مواده  22 - 06یة رقم كرس قانون الإجراءات الجزائ       

المدني أو إجراء مواجهة  يلا یجوز سماع المتهم أو المدع"التي نصت على  105/1م 

ستماع فالإ ," قانونا ما لم یتنازل صراحة عنهإلا بحضور محامیه أو بعد دعوته   بینهما

من نفس  )157( المشرع بمبدأ الشفویة إضافة إلى م ذوكیفیة إجراء المواجهة دلیل على أخ

التي نظم من خلالها المشرع سماع )  232(  إلى ) 222 (وكذلك المواد من" القانون

فهو دلیل كافي  ,الشهود شهادتهم شفویا يصراحة على أن یؤد 233ونصت المادة  ,الشهود 

  .على تبني المشرع لمبدأ الشفویة

                                                           
 .835 ص , 1988,  2ط , العربیة النهضة دار , الإجراءات قانون شرح ,حسني نجیب محمود 1

 في الماستر شهادة لنیل مذكرة ,النهائي التحقیق ثناءأ عادلة محاكمة في المتهم حق , الورة علي بن ,المؤمن عبد لالعش 2

 عبد جامعة , السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة , الجنائیة والعلوم خاص قانون تخصص ,الخاص القانون شعبة , الحقوق

 .24 ص , 2012- 2011 , بجایة , میرة الرحمان

 . السابق المرجع ,بولطیف سلیمة 3
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مرحلة   أثناء مراعاتهاالتي یجب  الأساسیةالمرافعات  من المبادئ  شفهیة مبدأویعد    

یطبق على مستوى  أمبدوهو  ,كمات المدنیة التي تتسم بالكتابةخلافا للمحا ,التحقیق النهائي 

  .كتابیا أمامهاى مستوى قضاء المحكمة العلیا التي یكون التداعي لدرجتي التقاضي وع

یمكن القاضي من تكوین قناعته بناء على ما تمت مناقشته  الذيهو  الشفهیة ومبدأ

من  أي , أمامه الأطرافلدلیل من التصریحات من ستقاء اإ و  ,في معرض الجلسة  أدلةمن 

  .الاستدلالات جمع أوالتحقیق النهائي الذي یجریه في الجلسة ولیس من محاضر التحقیق 

 تهاموسماع الشهود ؛ وسماع الطرف المدني حول الوقائع محل الإ ,ستجواب المتهم إف 

ویعطي للمتهم  , یعطي للقاضي الفرصة لتكوین قناعته الشخصیة للوصول للحقیقة من جهة

ومنه  , أخرىیمكنه الدفاع عن نفسه وتقدیم الدلیل على براءته من جهة  بأنه الطمأنینةبعض 

عتماد على وثائق لم تقدم وتناقش في معرض الجلسة كما لا یمكنه فلا یمكن للقاضي الإ

للمحاضر  أتفیدهم ولا یلج أنهاالتي یرون  مذكراتهمخصوم من تقدیم كتابة منع ال بالمقابل

  .الأطراففي حالة تغیب  إلا أمامهالموجودة 

 أنولا یمكن لهما  ,العلانیة و الوجاهیة  مبدأهو حلقة الوصل بین  الشفهیة فمبدأ      

 الإجراءاتنون الاقتناع الشخصي المنصوص علیه في قا مبدأوكذلك  ,بوجوده  إلا یتحققا

 .الجزائیة

 ) 431  (شتراط المشرع في المادةإالشفویة في الدرجة یتحقق بصفة جلیة في  ومبدأ      

المستشار المقرر عند  تكون تلاوة التقریر الشفوي من قبل أنالجزائیة  الإجراءاتقانون   من 

عدم  أنها المحكمة العلیا في اجتهاد وأضافت .على مستوى جهة الاستئناف   نظر القضیة

التي تعتبر  تشكیلةبصحة ال أساسایتعلق  لأنه ,عرض القرار للنقض یسم المستشار إذكر 

1.التقاضي على درجتین  بمبدأل خی أنویمكن , من النظام العام  أنها  سابقا ذكرنا   كما

    

  

  

  

  
                                                           

 .51 ص,  2005 , الجزائر هومة دار , العادلة المحاكمة ضمانات في الوجیز , دلانداة یوسف 1
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  المحاكمة إجراءاتشفویة  أهمیة: الفرع الثاني 

حیث  ,وجد هامة بالنسبة للمتهم  أساسیةالمحاكمة ضمانة  إجراءاتتعتبر شفویة    

دفاعه  أوجهالوقت ببسط  ذاتالمقدمة ضده وتسمح له في  الأدلةطلاع على تمكنه من الإ

  .1إلیهبالطریقة التي یراها مناسبة لدحض التهمة الموجهة 

من  233الشفویة من خلال نص المادة  مبدأ إلىالمشرع الجزائري قد نص  أنمع 

 أنكان من المفروض  لأنههذا غیر كاف في نظري  أن إلا ,الجزائیة  الإجراءاتقانون 

وبالرغم من هذا كله  ,العلنیة  لمبدأعلى غرار ما فعله بالنسبة  ,له نصا مستقلا    یخصص

وفي نفس الوقت هي  للمحاكمة الجنائیة؛ الأساسیةالمبادئ  إحدىعتبارها إفان الشفویة ب

  .تمثل واحدة من مقتضیات ومتطلبات السیر الحسن للدعوى فإنهاللمتهم  ضمانة هامة 

 أثناءالشفویة  مبدأصص نصا مستقلا یقر فیه خالمشرع الجزائري قد  نن لم یكإ و 

اصة خالجزائیة و  الإجراءاتقد یستنتج كل مطلع على قانون  أخرىنه من جهة إالمحاكمة ف

 یتأكد ,في الجلسة  الإجراءاتبنظر الدعوى وكیفیة سیر  المواد المتعلقةمن خلال نصوص 

والتي كنا  ,الشفویة فعلا مقررة تشریعیا ، حتى ولم ینص علیها المشرع بنص مباشرة  أن

  .تحكم جلسات المحاكمة أساسیةقاعدة  بأنهانتمناها بتخصیصه لنص یقرر فیه 

       أمام الإجراءاتن إف -ةالشفوی -ستعمال هذا المصطلح إرغم عدم  الأصل أن إلا    

     الإجراءاتالذي تؤكده الكثیر من مواد قانون  الأمرالقاضي الجنائي تتم شفویة وهو 

ة تلا تعتبر المحاضر و التقاریر المثب"نه أمنه على  )215 ( تنص المادة  حیث  الجزائیة

   كدو تؤ تبین هذه . "لم ینص القانون خلاف ذلك  ستدلالات ماإمجرد  إلا الجنح  أوللجنایات 

 أمامكدلیل  أصلاتكون  أنفي محضر الشرطة القضائیة لا یجوز   الكتابة المتمثلة أن

ستبعاد الكتابة إا یعني ذوه ,لات ستدلاإیكون المحضر مجرد  أن  ویعد  لا إذلقاضي  ا

  شرنا لها نجدها أالنصوص التي  أن إلا .الحدود التي یقررها القانون   في إلاكقاعدة 

                                                           

 الطبعة , للنیابات العامة والتعلیمات النقض وقضاء للنصوص تحلیلي فقهي تعلیق مع , الإجراءات قانون , علام حسن 1

 .442 ص ,1991 سنة , الإسكندریة المعارف منشأ , الثانیة
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  ) 212( علیه المادة  أكدتعرضها ومناقشتها وهذا ما  یجب الأدلة   جمیع أنتفترض 

  .يءعلى نفس الش أكد أیضاالمشرع المصري  أن   الجزائیة ونجد  الإجراءاتمن قانون 

القاضي الذي  أمامتبنى على المرافعة التي تحصل  أنفي المحاكمات الجنائیة  والأصل    

 المحاكمة الجنائیة هو  أساس أن إذ ,بنفسه  أجراهصدر الحكم وعلى التحقیق الشفهي الذي أ

المطروحة  الأدلةیجریه بنفسه ومن  الذيمن التحقیق الشفوي  رأیهحریة القاضي في تكوین  

ه ذه علىصة أمام جمیع الخصوم للإطلاع وهذا مؤداه وجوب إتاحة الفر  ,في الجلسة   أمامه

 , كمةاعلى المناقشات الشفویة التي تتم بشأنها داخل جلسة المح عتمادبالإذلك  و الأدلة

وهي لا  ,بین الخصوم هي أیضا من الخصائص الأساسیة للمحاكمة   وذلك لأن المواجهة

خصم أن یواجه  حیث تتاح الفرصة لكل , أكمل صورتها إلا في ظلال الشفویة تتحقق في

خصمه  ىویتصرف في ذات الحین على ما یكون لد ,الأخر بما یكون لدیه من أدلة  الخصم

 وبالتالي یمكنه أن یقول رأیه فیها وهذا یساعد المحكمة للوصول إلى الحقیقة  ,براهین من

 , ما دار في الجلسة بناءا علىومن خلال الحكم العادل الذي تصدره   , بإجراءات عادلة

الشفویة بإعتبار أنه قد قرر لیتسنى للمهتم و الخصوم في الدعوة مناقشة  مبدأتجلى أهمیة وت

  . الحقیقة ستجلاءلإالشهود 

 قتناعهإوالشفویة فضلا عن ذلك هي الطریقة المثلى التي یتمكن بها القاضي من تكوین   

لال ذلك یستطیع من خ والخبراء حیثویناقش الشهود ,فهو حینما یسمع تحاور الخصوم 

ومن  , الابتدائيالقصور في التحقیق  عتراهإما أكتنفه الغموض ویستكمل أیضا ما  إستجلاء

كل هذا من شأنه أن یجعل  ,امن في أغوار النفوسكیستظهر ال أمامهتفحصه للوجوه التي 

قاضي الحكم في الجلسة أدنى إلى الحقیقة من تلك التي تتكون لدیه من  هالذي یكون قتناعالإ

  . مطالعته لأوراق صماء لا حس لها ولا حیاة  خلال

ومن تم فقد صار من مقتضیات حسن سیر العدالة أن تجرى في إطار مبدأ الشفویة لیس  

بل ضمانا للوصول بالقاضي إلى أكبر قدر ممكن من , هامة للمتهم فحسب  ضمانة هبإعتبار 

  .الإحساس بالقضیة و لبها و مقاطع الفصل فیها

من ضمانات المتهم و أیضا هي خاصیة من خصائص المحاكمة  العلنیة ضمانةو إن كانت 

نها لا تحقق الغایة منها على أفضل وجه إلا إذا كانت إجراءات المحاكمة شفویة أي إف
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ن التأكد مللجمهور متابعة ما یدور في ساحة القضاء ولا  ىدون ذالك لا یتسنبفمسموعة 

  .عدالة أحكامه سلامة

  :أهمیة هذا المبدأ في  نستخلص وفي الأخیر*   

أمام جمیع الخصوم للإطلاع علیه و  ةإن طرح الدلیل في الجلسة مؤداه إتاحة الفرص -

  .مناقشته

  حقیقتهان مناقشة الأدلة متعلقة في الجلسة توضح أ ذإ ,الكشف الحقیقة  إلىإنه یؤدي   -

  .غموضها وتجلي

 ملاحظاتهتتیح المجال للمتهم لتقدیم  ,شفهیة إنه ضمانة لتحقیق العدالة لأن المحكمات ال  -

  .حول الأدلة المطروحة في الدعوى فیستطیع تنفیذها وكشف حقیقتها 

تفترض العلانیة أن  إذ,یعد مبدأ الشفهیة الوسیلة المثلى لتحقیق مبدأ علانیة الجلسات   -

  .تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مسموع فیتحقق للحاضرین العلم بها

 لأن شفهیة الإجراءات و المناقشات ,إن مبدأ الشفهیة یرتبط بمبدأ المواجهة بین الخصوم   -

هي الأسلوب الأمثل الذي یستطیع الخصم من خلاله مجابهة أدلة خصمه ومناقشتها 

   .وتنفیذها

التشریع المصري و , ونتیجة لأهمیة المبدأ فقد نصت علیه أغلب التشریعات منها العراق

  .التونسي و الأردني وكذا الجزائري وكذا ‘السوري

إذ یجب  , المتخذةفشفویة المحاكمة قاعدة جوهریة یترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات 

ع وعلى من له مصلحة في الدف ,تمكین الخصوم جمیعهم من تقدیم الدفوع ومناقشة الأدلة 

دأ الشفهیة دون فتمسك ببطلان یكون من الخصم الذي حرم من مب , ببطلان أن یتمسك به

  1.غیره

    

                                                           
 129ص128 ص السابق المرجع, الحدیثي الرزاق عبد فخري عمر 1
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 نطاق شفویة إجراءات المحاكمة: المطلب الثاني 

كم أصل عام اوسوف یتضمن هذا المطلب شمولیة مبدأ الشفویة لكل إجراءات المح       

الواردة  ستثناءاتالإأما الفرع الثاني فقد خصصناه إلى , وهذا ما تطرقنا إلیه في الفرع الأول 

  .على  مبدأ الشفویة 

  أصل عامكشمولیة مبدأ الشفویة لكل إجراءات المحاكم :الفرع الأول 

ولكنه لم  ,وذلك ضمن العدید من نصوصه  ,تبنى المشرع الجزائري قاعدة الشفویة          

یكرس هذه القاعدة كحق للمتهم ولم یكلف نفسه العناء النص علیها كقاعدة إجرائیة في نص 

والنطق بها في جلسات العلانیة  ضرورة التعلیل للأحكام القضائیة كد منمنفرد وصریح فالتأ

إذ أنه بإمكانه  ,ع للشفویة ي نص المادة دلیل على تبني المشر فمصطلح النطق الوارد ف, 

منه ل حرص كالصدور هنا یكتفي فیه بكتابة ولو , صر الأحكام في جلسات علنیة حالقول 

  ."امالنطق بالأحك"وظف مصطلح   الشفویة على

في المواد الجزائیة على قاعدة شفویة و إعتبرها  عتمدإع الإجرائي فقد فبالنسبة للمشر 

هاته الحقوق التي لا تملك المحكمة الجنائیة سلطة وقف  , للمتهم أو محامیه امكتسب احق

  .1تنفیذها

  :على ما توصلنا إلیهو الدلیل 

 م و الدفاع و لمرافعة الخص ستماعالإیفرض حق المتهم في ضمان الشفویة واجب   -  

من قانون الإجراءات الجزائیة قد كرست واجب المحكمة في  )105 (أن المادة   فنجد 

فهي  ,و إجراءات المواجهة  تنظیمهالمدعي على حد سواء ووضحت كیفیة  للمتهم  ستماعالإ

إجراء ولما كان من حق المتهم أن یتمسك ببطلان  ,ع لحق الشفویة تدل على تبني المشر 

من  157نص المادة  قانونا حسببسبب عدم حضور محامیه أو دعوته  سماع الأقوال

فإنه من باب أولى أن یكون له الحق في سماعه و عدم منعه  ,قانون الإجراءات الجزائیة 

ع بدل أن مشر الكان إذ  , و إرغامه على تقدیم طلباته كتابة , شفاهة بأقوالهمن التصریح 

محاكمة المنح الحق مباشرة كضمانة من  ضمانات  ,خر آح حق وراء حق لمن یتیسر

  .العادلة

                                                           

  .124 ص, 1989  ,الجزائر , الجامعیة المطبوعات دیوان , ةالجزائی الإجراءات في الوجیز ,امین فرج نظیر 1
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الجزائیة من خلال تقریر وتنظیم وسماع  الإجراءاتفي قانون  أیضاوتظهر الشفویة    

 ) 233  (المادة أحكاموبصفة خاصة ما ورد في  )232( إلى) 222 ( الشهود في المواد

شهاداتهم شفویا وهو نه یؤدي الشهود أصراحة على  الجزائیة التي تنص الإجراءاتمن قانون 

  .1الشفویة ولا یجوز الخروج عنه مبدأالمشرع قد تبنى  نص صریح یبین

الحق في الشفویة وجه لعملة یعتبر وجهها الثاني وهو واجب القاضي في  نإ  

الدلیل ب منافسة لقاعدة وجو  إعمالاعتماد على التحقیقات التي یجریها في الجلسة وذلك الإ

 وبناءا على ثبوت عناصر التهمة  إلاقتناعه إیؤسس  أنفالقاضي لا یمكن  المواد الجزائیة

ه المناقشة سیكون حتما ذالتي طرحت بالجلسة وعرضت للمناقشة ؛ وعماد ه الجریمة أركان

  .2اللفظ المنطوق

 ,علنیة  بصفة رأیناتجرى فصولها كما  أنومبادئ المحاكمة العادلة  أصولفتقتضي        

وهو ما یفرض مواجهة المتهم بما هو منسوب  ,تتم المرافعة بصفة شفویة  أنكما تقتضي 

  لیمارس هو بدوره حق الرد والتوضیح والدفاع بما یضفي على الحكم وأفعالمن وقائع     إلیه

  .3أكثرالقضائي شرعیة 

 ,ستثناء إالمحاكمات دون  إجراءاتكل  إلىقاعدة الشفویة تمتد  أنوكما ذكرنا سالفا  

 إلىتسهل على القاضي الوصول بسرعة  باعتبار أنها إجراء أيلا یفلت من الشفویة  حیث

قتناعا إیكون  نأبدون المناقشة الشفویة في الجلسة لا یستطیع القاضي  لأنهالحقیقة  

وجب المشرع الجزائري على غرار أهذا لو  , أمامهن القضیة المطروحة أصحیحا بش

 إلایبین قراره  أنلا یسوغ له  أنعلى القاضي  ,ومنها المشرع المصري  الأخرىشریعات الت

تحصل  أنوزیادة على ذلك  ,والمقدمة في معرض المرافعات  أمامه   المطروحة الأدلةعلى 

عتماد طرح الدلیل بالجلسة لا یمنع القاضي من الإ أنغیر  ,أمامهالمناقشات فیها حضوریا 

على  ,تحقیق الابتدائي لا وأستخلصها من محاضر جمع الاستدلالات إ أدلةفي قضائه على 

  .في الجلسة  خصومال أمامقد طرحت على بساط البحث والمناقشة    الأدلةتكون هذه  أن

                                                           

  .124 ص , السابق المرجع , مینا فرج نظیر  1

  .29 ص , 1996,  الإسكندریة ,  المعارف منشأ ,الجنائي التحقیق مرحلة في المتهم ضمانات ,ألشواربي الحمید عبد  2

 .29ص , س د ب , الدولیة والمواثیق الإسلامي الجنائي النظام في العادلة المحاكمة , بوضیاف عمار 3
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 ,المحاكمة هي مخاطبة وجدان القاضي  إجراءاتن الحكمة من شفویة أالتسلیم ب وأمام      

ه الغایة یدخل ضمن نطاق ذیساعده على بلوغ ه إجراء أيفوذلك تحقیقا للعدالة وبالتالي 

  .الشفویة

ل عنها وعقب ذلك أثم یس ,إلیهوبناءا على ذلك فالمتهم یواجه شفاهة بالتهمة المسندة       

خد المحكمة أثم ت ,دفوع ال أومن طلبات  إبداؤهوكلائهم  شفویا ما یرون  وأیبدي الخصوم 

في تحقیق الدعوى فتسمع الشهود والخبراء وتناقشهم وتفسح المجال للخصوم  الكلمة 

خلال ذلك كله  و , من یتكلم خرآیتوالى الخصوم في المرافعة ویكون المتهم  لیناقشوهم ثم 

وبالتالي كل هذه  ,المنطوقة دون المكتوبة هي الوسیلة المستخدمة  وأالملفوظة   تكون الكلمة

بشكل صائب وعادل  ,ستنباط حكمه إتساعد القاضي في  ذكرناهاالتي المتتالیة  الإجراءات

لا تقوم  أن تقتضي ,ستقصاء القضائي النهائي للإ الأساسیةن القواعد إلهذا  ف وتدعیما

المحكمة وفي  أمامعلى التحقیقات والمناقشات العلنیة التي تحصل شفاهة   إلا الأحكام

بناءا  إدانته ونه لا یجوز محاكمة المتهم أهو  الأخیرةومن نتائج هذه  , مواجهة الخصوم

 لأنه ,لتقدیم دفاعه  ىمستندات لم تتح له الفرصة لمناقشتها بحریة ولا حت وأ ,على شهادات 

  .لضمانات المتهم إهدارفي ذلك 

على التحقیقات التي  إلالا تبنى  أنالجنائیة  الأحكامفي  الأصل أن إلى بالإضافة 

 بإدانتهكان قوام الحكم  فإذا ,ا في جلساتها بحضور خصوم الدعوى تجریها المحاكم بنفسه

    أثناءالمحكمة  إلیهافي التحقیقات لم تناقش بالجلسة ولم تشر  سألواواحد ممن  أقوالللمتهم 

    على دلیل  أسسن هذا الحكم یكون قد إف ,المحاكمة ولم تتعرض لها النیابة ولا الدفاع 

 أثناءمناقشة الولم تتح للدفاع فرصة  ,ى بساط البحث بالجلسة لم یكن مطروحا عل  إثبات

  فتكون النتیجة تعریض هذا الدلیل ,كل ما یراه من ملاحظات حوله  وإبداءالمحاكمة 

  1.ضللنق
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 الشفویة مبدأالواردة على  الاستثناءات: الفرع الثاني

 :بالشهادة شفاها الإدلاءوجود علة تمنع  -

یؤدي الشاهد "نه أالمحاكمات الجزائیة على  أصولمن قانون   ) ب/  128  ( فقد نصت المادة    

المحكمة بكتابة شهادته   له  فتأذنتعذر الكلام لعله  وإذا , أدائها أثناءشهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته 

  .     "...لازما لظهور الحقیقة الأسئلة  تراه من  مابعد الفراغ من شهادته  إلیهتوجه  أنوللمحكمة 

 لمبدأ وتطبیقاصما فهنا یؤدي شهادته كتابة أ أو أبكمان یكون أتمنعه من الكلام ك ةلشاهد عللكان  فإذا 

شهادة الشاهد المصاب بعلة    المحكمة بتلاوة ما تم كتابته في  إلزامالشفهیة نرى تعدیل النص بما یؤمن 

وقریبا من ذلك نص  .ستوجب ذلك إ إذاعلیها د الدعوى سماعها والر  لأطرافتمنعه من الكلام لكي تتاح 

 .      يالجزائیة الیمن الإجراءاتمن قانون  )338 (ة الماد

  :تعذر سماع الشاهد -

 أولم یحضر الشاهد  إذا" نه أالمحاكمات الجزائیة على  أصولمن قانون  ) 172( تنص المادة      

كان  أو إقامتهمحل  جهالة أو الشهادة  أهلیةفقده  أوعجزه عن الكلام  أوتعذر سماع شهادته بسبب وفاته 

تقرر تلاوة الشهادة التي  أنفللمحكمة    باهظةمصاریف  أو تأخیرالمحكمة بدون  أمام إحضارهلا یمكن 

محكمة جزائیة  أمام أو أمامها أوالتحقیق الابتدائي  أثناء أو الأدلةبها في محضر جمع  أدلى أنسبق 

  ."أمامها أدیت  في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة  أخرى

 تأمر أن  جوازیا فلها  الآمروجعل   )فالمحكمة (المشرع قد استخدم كلمة  أنوبهذا الصدد نرى    

 إلىندعو    الشفهیة الذي مبدأیتناقض مع  أمرذلك وهو  في تقرر أن لابتلاوة مثل هذه الشهادة ولها 

 أعلاهعلیه نقترح على المشرع تعدیل النص و  ,حق المتهم في الدفاع وصولا للعدالة لضمان  ,الالتزام به 

قانون  أیضاونص على هذه الحالة  , )المحكمة  فعلى( بعبارة   )فالمحكمة (كلمة   بإستبدال

المحاكمات  أصول من قانون  ) 78( المادة منه و ) 335( الجزائیة الیمني في المادة  الإجراءات

  1.الأردنيالجزائیة 

و    ستثناءا إعنه  والخروجعاما  أصلاالشفویة  مبدأالتشریع الجزائري الذي یعتبر  إلىبالرجوع  

الجزائیة التي  الإجراءاتمن قانون  )233/2( ستثناء الوحید الوارد علیها هو ما نصت علیه المادة الإ

, بالمستندات وهذا بتصریح من الرئیس  ستعانةستثنائیة الإإیجوز بصفة  نهأعلى  نص
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ففي مثل    بكم أو أصمكان الشاهد  إذافي حالة ما  إلابالشهادة المكتوبة  ذخأوبالتالي لا ی

  .1بتكلیف مترجم أوالمطروحة علیه بالكتابة  الأسئلةعلى  الإجابةهذه الحالات تكون 

 لأيسماعهم  عذرت أووكذلك في حالة عدم حضور الشهود  ,قادر على التحدث معه 

ففي هذه الحالة كذلك یمكن  ,المحقق  أمامبشهادتهم  أدلواكانوا قد  الأسبابسبب من 

  .2المحقق أمامالمدلى بها  إجابتهمالاكتفاء بتلاوة 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

                                                           

 ذإ , المحكمة تستعملها التي باللغة التكلم في صعوبة یجد أو یفهم لا المتهم كان إذا ما حالة في یكون بمترجم الاستعانة  1

 .71ص ,السابق المرجع بولطیف سلیمة , المحكمة في یدور ما یفهم أن المتهم یستطیع لا المساعدة هذه بدون
  

 .25 ص , السابق المرجع , علي بن الویزة , المؤمن عبد شعلال  2
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نستخلص في الأخیر أن المحاكمة العادلة من أدق و أعقد قضایا الحیاة و لهذا 

لأن حق الإنسان في الحصول على محاكمة , خصصت لها ضمانات لتجسیدها 

الإجراءات الجزائیة و التي توافر الضمانات التي قیدت ضمن قانون , عادلة تقتضیه 

تعلقت بهیئة المحكمة من خلال إستقلالیة القضاء بتشكیل جهة قضائیة مستقلة و 

وكذا المحافظة على إفتراض قرینة البراءة التي ترافق المتهم طیلة محاكمته , مختصة 

 " بقاعدةوهذا طبقا . بالإدانة   إبطالهاأو  ها إما إثبات , إلى حین صدور الحكم

كفل قانون الإجراءات الجزائیة كما "  ل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته الأص

أن  لمااطالحریة التي یتمتع بها القاضي الجزائي بحیث تصب في مصلحة المتهم 

و كل هاته الضمانات كفلها المشرع الجزائري , الیقین لم یكتمل ضده بحیدة القضاة 

  . ئیة التي تعلقت بهیئة المحكمة ضمن قانون الإجراءات الجزاو نص علیها 

و بالرجوع إلى أهم مرحلة في مسار الدعوى الجزائیة التي من خلالها یتقرر 

فقد أولى لها المشرع . مصیر المتهم إما بالبراءة أو الإدانة ألا وهي مرحلة المحاكمة 

المتهم طول فترة محاكمة ضمن ضمن قانون  الإجراءات الجزائیة ضمانات تصاحب 

مبادئ أهمها مبدأ حضوریة وعلانیة الجلسة المتمثلة في إنعقاد المحاكمة في جلسات 

و كذا حق هذا , و هذا یعكس شفویة الإدعاء و مرافعة في حضور جمهور, علانیة 

وفي الأخیر إرتأیت فاعلیة , طریق محامیه الأخیر في دفاع عن نفسه بنفسه أو عن 

ت المتعلقة بضمانات مكفولة  للمتهم أثناء تقدیمه للعدالة من أجل محاكمة الإجراءا

  .ضمن قانون الإجراءات الجزائیة

  :وفي الأخیر توصلنا إلى إستخلاص النتائج التالیة

  عدم التعرض إلى الحقوق والحریات المتهم إلا بالقدر الضروري ودون تعسف

  . من طرف السلطات

 ة عادلة على أساس مبدأ قرینة البراءةحق المتهم في التمتع بمحاكم.   
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  وهذا دعما للثقة في هذا , قوامها العدالة و الشفافیة , إرساء السلطة القضائیة

  الجهاز من خلال حضوریة المتهم وعلانیة الجلسة

 المحافضة على حق الدفاع المتهم الذي یعتبر أهم ضمانة یكفلها القانون. 

 

  : وبناءا علیه یمكن أن نقترح أهم توصیات 

  45مرة أخرى في مادته  2016إن المشرع الجزائري أكد في مشروع دستور 

على كل شخص بريء لحین إثبات إدانته من طرف جهة قضائیة نظامیة 

إلا أنه لم یقترح أیة ضمانات أخرى جدیدة تدعیما لحق المتهم في , أدانته

 .محاكمة عادلة

 خاصة , الأساسي النظام من المواد بعض نصوص صیاغة و النظر إعادة ضرورة

 .مبدأ الشفافیة الذي لم یتطرق إلیه المشرع في نص مستقل

  إذا كان المشرع الجزائي الجزائري قد قرر ضمانة الإستعانة بمدافع للمتهم في

مرحلة المحاكمة فإننا ننصح بأن تستمر هذه الضمانة مع المتهم حتى أثناء 

 .قوبة تنفیذ الع
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  الملخص

تقوم المحاكمة العادلة علي توفر مجموعة من إجراءات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائیة 

 ضمانات المتهم بصفة خاصة،خلال مرحلة المحاكمة، وهي اجراءاتوتطرق إلیها من خلال 

تضمن للمتهم محاكمة عادلة سواء المتعلقة بهیئة المحكمة وهي الهیئة التي یصدر منها 

و التي , و التي كفلها بمبدأ الفصل بین السلطات, الإستقلالیة: الحكم طبقا لعدة مبادئ منها

فإذا كانت الإدانة , وكذا فیها مبدأ قرینة البراءة, فیها إستقلال سلطة الحكم عن سلطة التحقیق

عندما لا یكون ,  تثبت إلا على الیقین و الجزم في حین یجوز أن تثبت البراءة على الشكلا

كما تطرقنا أیضا الى حیاد , إدانتههنالك دلیل قطعي بإعتبار كل شخص بريء حتى تثبت 

الأمر الذي یكفل ضمانة المتهمین التي تتطلب أن یكون القاضي بعیدا عن أي , القاضي

وهذا ما تفرضه حریة الإثبات في المادة الجزائیة التي , واطف الشخصیةتأثر بالمصالح و الع

فلا یحاكم المتهم إلا , تعكس الوسائل القانونیة المتمثلة في حضور المتهم و علنیة الجلسة

و یعكس المبدأ , في حضوره و تمكینه من الإطلاع و سماع النطق بالحكم في جلسة علنیة

و آخر ما تطرقنا , فرض مواجهة المتهم بما هو منسوب إلیهالذي تقتضیه المرافعة وهو ما ی

حیث یسعى إلى , إلیه الحق في الدفاع و الذي یحقق مصلحة الفرد و الجماعة في آن واحد

و هذا التوازن , دانته من براءتهتحقیق مصلحة المجتمع بالوصول إلى الحقیقة و بیان دلیل إ

 .الذي یكفله وجود المحامي كمساعد للقضاء


